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  : مقدمة

العام والذي تجسد في عناصر  الدولة قدیما تقتصر فقط على حفظ النظامكانت مهمة 

الأمن العام والصحة العامة والسكینة العامة وذلك حتى اندلاع الحرب العالمیة الأولى : ثلاث

كثر للمحافظة على المصلحة أووظائف الدولة وكان حرصها بادیا حیث تغیرت أنشطة 

  .إلا بوجود المرفق العام  تتأتىلجمهور والتي لا یم خدمات عامة لالعامة من خلال تقد

العام مفهومان الأول عضوي وهو الجهاز أو المنظمة الذي یقدم خدمة  رفقوللم

للجمهور والثاني مادي ویقصد به النشاط الهادف لاشباع حاجات لجمهور المواطنین ویقوم 

  .لإدارة العامة خاص بموجب نظام قانوني خاص وتحت إشراف ورقابة ا أوبه شخص عام 

ومع الأزمة التي عرفها المرفق العام والذي أثبت عجز الدولة في تسییرها للمرافق 

قدرتها على مواكبة التطور الاقتصادي للبلدان بات من الضروري  مالعمومیة من جهة وعد

وهو ما " بالتفویض"طرق بدیلة لتسییر المرافق العمومیة وذلك عن طریق ما یسمى إیجاد 

مختلف الدولة وسنته أغلبیة التشریعات ومن بینها المشرع الجزائري من خلال سنه تبنته 

وقانون  وقانون الولایة ي قانون البلدیةفظمة للمرافق العمومیة والمتمثلة لمختلف القوانین المن

وذلك بالحرص على الابقاء على التسییر ،الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

فكرة جدیدة لتبني والنص والاحتكام ) ت التابعة لهاالمباشر للدولة أو الهیئا التسییر(یدي لالتق

  . تفویض المرافق العمومیة المحلیة"ألا وهي 

حیث یعتبر عقد تفویض المرفق العام بصفة عامة وعقود تفویض المرافق العمومیة 

ذلك بسبب المحلیة بصفة خاصة أمرا هاما وضروریا لتسییر المرافق العامة في الدولة و 

  .ید نشاطاتها وتعدد أعمالها ااتساع حجمها وتز 

فالمرافق العمومیة المحلیة بحكم موقعها لها دور كبیر في معالجة مشاكل المواطنین 

هدف المصلحة ین بحلیمالحاجات الضروریة للأفراد ال وإشباعالحلول البدیلة لهم  وإیجاد

  .المحلیة
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تعلقه بالمحافظة على لأهمیة بالغة " تفویض المرافق العامة المحلیة" عوضو مویكتسي 

المال العام والأملاك الوطنیة وترشید النفقات من جهة وتقدیم الخدمة وتقریبها من المواطن 

: من جهة ثانیة، كما أن عقود التفویض تحكمها نصوص قانونیة متناثرة لقطاعات مختلفة 

م صدر المرسوم ث ،إلخ...النقل البري  –سلكیة لات السلكیة والالاتصالا –الكهرباء  –المیاه 

تلاه م ثالعام صفقات العمومیة وتفویضات المرفق والذي نظم لأول مرة ال 247-15الرئاسي 

للذان بتفویض المرفق العام للجماعات المحلیة وا المتعلق 199-18المرسوم التنفیذي 

ن البحث عن تقنیات وأسالیب جدیدة بغیة تقلیص لأو لمشرع الجزائري لیعتبران خطوة ایجابیة 

فاق الحكومي وترشیده وإدخال الخواص كطرف فعال في التنمیة والاستثمار لا یكون إلا نلاا

  .تفویض المرفق العام المحلي  لمن خلا

ة  ـــــیحظى بالدراسة الكافیلم في أن تفویض المرفق العام وتتمثل أسباب إختیارنا للموضوع 

 199-18إذا تعلق الأمر بالمرسومین الجدیدین كما أن صدور المرسوم التنفیدي  سیمالا 

وتم طرح مواضیع المذكرات من طرف الكلیة في شهر ،  2018والذي كان في شهر أوت 

یعتبر فبسبب حداثة النص المتعلق بتفویض المرفق العام المحلي اذ نفس السنة  منأكتوبر 

  .حتى مع صعوبة الحصول على المادة العلمیة موضوع جدید ومشوق وفیه ما یقال 

لتسییر عرفة خصوصیة هذا التفویض كطریقة التطرق إلى م وهفالهدف من الدراسة  

ن مفهوم تفویض یاالمرافق العمومیة المحلیة بصفة خاصة بهدف تحسین أدائها من خلال تب

عامة المحلیة والإلمام تسییر المرافق النظمت المرفق العام المحلي والنصوص القانونیة التي 

والمرسوم  247-15المرسوم الرئاسي(نص یتعلق بتفویض المرفق العام  لبها ومناقشة أو 

  ) .199-18التنفیذي 

والمساهمة في الوصول إلى نتائج من شأنها العمل على تطویر سیر المرافق العمومیة في 

  .إطار قانون منظم 
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طرح  ومن هنا یمكنالجماعات الإقلیمیة  مستوىعلى فعال دور  لمرافق العمومیة المحلیةلف

  :التالیة الإشكالیة

 تفویض المرفق العام المحلي كأسلوب جدید في القانوني لنظام الهي خصوصیة  ما

 تسییر المرافق العامة في الجزائر ؟ وكیف نظم المشرع الجزائري أحكام هذا التفویض ؟ 

هج الوصفي التحلیلي من خلال اعتمدنا أساسا على المن الاشكالیة هوللإجابة على هذ

  .ضیح بعض المفاهیم وتحلیل مختلف النصوص القانونیة المتعلقة بالتفویض و ت

بتقسیمه إلى فصلین " حلي تفویض المرفق العام الم" حیث تم معالجة موضوع             

خصوصیة تفویض المرفق العام المحلي قبل صدور المرسوم الفصل الأول في  ناتناول

مبحثین، تطرقنا في المبحث الأول إلى ماهیة تفویض المرفق ل مقسما 247-15الرئاسي 

وفي المبحث الثاني ) المبررات، المبادئ الكلاسكیة والحدیثة ، من تعریف(العام المحلي 

قانون (النصوص القانونیة السابقة تطرقنا فیه تجسید تفویض المرفق العام المحلي في ظل 

تطرقنا فیه إلى خصوصیة الفصل الثاني أما ) 3.94/842(الولایة، التعلیمة  البلدیة،قانون

 199-18والمرسوم التنفیذي المحلي  247-15هذا التفویض بعد صدور المرسوم الرئاسي 

ظل المرسوم وذلك في مبحثین، المبحث الأول خصصنا لدراسة تفویض المرفق العمومي في 

ة تفویض المرفق العمومي المحلي في ظل سوخصصنا المبحث الثاني لدرا 15-247

  .199-18المرسوم 

  

  

  

    



  

  

  

  

  الفصل��ول 
 خصوصية�تفو�ض�المرفق�العام�المح���

247- 15 الرئا����المرسوم قبل  
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العقود الإداریة التي تبرم بین طرفین أو عدة  أهمیعتبر تفویض المرفق العام من بین 

شخص طبیعي أو معنوي  إلىأطراف إذ یعهد بموجبه شخص من أشخاص القانون العام 

عام أو خاص من أجل تسییر أو تدبیر مرفق عام لمدة محدودة من أجل تقدیم واشباع 

تحت مراقبة واشراف السلطة مانحة التسییر، ویلتزم طرفا العقد  الحاجات والخدمات العامة

ا یعنیه بتنفیذ اتفاقیة التدبیر أو التسییر المفوض من خلال احترام التوازن الاقتصادي مكل فی

التي تحكم  والمالي للعقد لاستغلال المرافق المفوضة مع احترام المبادئ العامة والاساسیة

المرافق العامة من استمراریة للخدمات العامة من جهة وتكریسا لحق مساواة المنتفعین من 

قابلیة المرافق العامة للتعدیل والتغییر سواء من حیث طبیعة  إلىهذه الخدمات بالإضافة 

  .المرافق العامة بحد ذاتها أو من حیث طریقة تسییرها

خصوصیة تفویض المرفق العام المحلي قبل  إلىوسنحاول في هذا الفصل التطرق 

وذلك في مبحثین ففي المبحث الأول نحاول شرح فكرة تفویض  247-15صدور مرسوم 

المرفق العام المحلي وفي المبحث الثاني سنحاول عرض تأصیل هذه الفكرة في ظل 

  .هذا المرسوم لصدورالنصوص القانونیة الجزائریة السابقة 

   



 247-15 الرئاسي  الفصل أ�ول                 خصوصیة تفویض المرفق العام المحلي ق�ل المرسوم
 

6 
 

  .فكرة تفویض المرفق العام المحلي: الأول المبحث

في فرنسا في القرن الماضي وذلك تجسیدا لمبدأ " تفویض المرفق العام"ظهر مصطلح 

ویظهر ذلك جلیا في إدارة ، الشراكة بین أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص 

الفرنسي في العدید  المرافق ذات الطابع الصناعي والتجاري، وهذا ما اعتمده مجلس الدولة

من قراراته ولتوضیح فكرة تفویض المرفق العام بصفة عامة وتفویض المرفق العام المحلي 

تفویض المرفق المحلي وخصائصه مفهوم  إلىالتطرق بصفة خاصة ارتأینا في هذا المبحث 

مبادئ المرفق العام المحلي والمبررات التي  إلىكمطلب أول وسنتطرق في المطلب الثاني 

  .اللجوء إلیه إلىأدت 

  .مفهوم تفویض المرفق العام المحلي: المطلب الأول

من الصعب إیجاد تعریف جامعا مانعا إذ ان له صور متعددة وبذلك تعددت تعریفاته، 

ومن خلالها تبرز خصائص هذا المفهوم التي تمیزها عن غیره من المفاهیم الأخرى، وتبعا 

تفویض المرفق العام المحلي وخصائصه في الفرع الأول، أما الفرع لذلك سنتطرق لتعریف 

  .هذه الفكرة إلىالثاني فتناولنا مبررات اللجوء 

  .تعریف تفویض المرفق العام المحلي وخصائصه: الفرع الأول

  .تعریف تفویض المرفق العام المحلي: أولا

تفویض الأولى من نوعها في دراسة مفهوم  )J.M.AUBY(تعتبر دراسة الأستاذ 

، غیر أنه لم یتم وضع نظام قانوني لضبط هذا 1980المرافق العامة المحلیة وذلك سنة 

والمتعلق  125-92من خلال اصدار المشرع الفرنسي لقانون  1990الأسلوب إلا في سنة 

  .)Loi Joxe")1"بالتنظیم الإداري والذي أطلق علیه تسمیة 

                                                           
1 -  la loi d’orientation n° :92-125 du 6 février 1992 relative a l’administration territoriale de la 

république, jorf n° :33 du 8 février 1992,[en ligne] http://www.légifrance.gow.fr 
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والمتعلق بمكافحة   122-93أصدر المشرع الفرنسي القانون رقم  1993وفي سنة 

وذلك في الفصل  )Loi Sapin")1: "الفساد وتكریس الشفافیة في الحیاة العامة والذي سمي 

  .47المادة  إلى 38من المادة " تفویضات المرفق العام"منه بعنوان  الرابع

: 2001-1168من قانون رقم  03ة بموجب المادة ــــــوالمعدل 38وتنص المادة 

تفویض المرفق العام هو عقد یخول بموجبه شخص من أشخاص القانون العام تسییر مرفق "

  .)2(''عام یتولى مسؤولیة شخص عام أو خاص بمقابل مادي مرتبط باستغلال المرفق 

موجب قانون أما المشرع المغربي فقد وضع قانون خاص لتفویض المرفق العام وذلك ب

وعرفت المادة الثانیة ، مادة  34والذي یتعلق بالتدبیر المفوض حیث یحتوي على  05-54

المفوص عقدا بموجبه یفوض شخص معنوي  یعتبر التدبیر'' : منه عقد تفویض المرفق العام

 إلى، تدیر مرفق عام یتولى مسؤولیته المفوض لمدة محددة للقانون العام یسمى  خاضع

خاضع للقانون العام أو الخاص یسمى المفوض الیه یخول له حق تحصیل شخص معنوي 

  .''التدبیر المذكور أو هما معا  أجرة من المرتفقین أو تحقیق أرباح من

أما المشرع الجزائري فإنه لم یضع نظام قانوني خاص بتقنیة التفویض، وإنما أشار 

" تفویض المرافق العامة"ي مصطلح إلیها في نصوص قانونیة متناثرة واستعمل المشرع الجزائر 

  .)3(الذي یتعلق بالمیاه 12-05لأول مرة في قانون رقم 

                                                           
1 -  la loi n° :93-122 du 9 février 1993 relative a ma prévention de la corruption at a la 

transparance de la vie économique et de procédures publique, modifiée par la loi n° : 2001-

1168 du 11 décembre 2001, jorf n° :25 du 30 janvier 1993, [en ligne] 

http://www.légifrance.gow.fr 

، العام ، تفویض المرفق)BOT-الشركات المختلطة-الامتیاز(طرق خصخصة المرافق العامةمروان محي الدین القطب،  -2

  .431،ص 2009منشورات الحلبي الحقوقیة، 

معـــدل  2005ســـبتمبر  4در فـــي ا، صـــ 04ج، عـــدد .ج.ر.اوت یتعلـــق بالمیـــاه، ج 14مـــؤرخ فـــي  12-05قـــانون رقـــم  -3

معـدل  2008جـانفي  27صـادر فـي  04ج، عـدد.ج.ر.، ج2008جانفي  23مؤرخ في  03-08ومتمم بموجب قانون رقم 

  .2009جویلیة  22در في صا 44ج، عدد .ج.ر.، ج2009جویلیة  22مؤرخ في  02-09ومتمم بموجب الأمر رقم 
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یمكن للدولة منح امتیاز تسییر الخدمات : " ... منه على  2فقرة  101إذ تنص المادة 

الشروط ونظام الخدمة  دفترالعمومیة للمیاه لأشخاص خاضعین للقانون العام، على أساس 

یصادق علیهما عن طریق التنظیم كما یمكن تفویض كل أو جزء من تسییر هذه الخدمات 

  ".لأشخاص معنویین خاضعین للقانون العام والخاص بموجب اتفاقیة 

وإذا أردنا تعریف تفویض المرفق العام فقهیا فهناك عدة فقهاء قدموا تعاریف مختلفة له 

  :وأبرز هؤلاء 

 اذ الأست)T.DALFAR ( ممثل كل وسیلة من خلالها تعهد الجماعة العامة وهو : " بأنه

 .)1("مبدأ تحقیق المرفق العام بشخص قانوني آخر وهو یتم إما تعاقدیا أو بصورة منفردة

 العملیة التي تسمح بتخلي أحد الأشخاص القانون : " بأنه آمال مراد  وعرفته الأستاذة

ت الضروریة لتسییر مرفق عام واستغلاله لأشخاص من القانون العام من المهام والصلاحیا

 .)2("الخاص

  أما الأستاذ)B.Drobenko( العقد الذي یقوم بموجبه شخص عام مسؤول : " فیعرفه بأنه

عن المرفق بتفویض مهمة هذا المرفق لمفوض له یمكن أن یكون شخص عام أو شخص 

استغلال المرفق، إذ فتفویض المرفق العام هو تبطا بنتائج خاص، ویكون أجر المفوض له مر 

 .)3("مفهوم عام یجمع كافة العقود التي تتضمن تفویض التسییر

هي المرافق التي ینشئها الأشخاص العامة لسكان إقلیم محدد  فالمرافق العامة المحلیة

لسد في الدولة ومعین الحدود قد یكون بلدیة وقد یكون ولایة وتسعى هذه المرافق خصوصا 

حاجیات عمومیة محلیة وتقدیم خدمات ذات نفع محلي كما هو الحال في تزوید منطقة 

  .معینة بالكهرباء والغاز

                                                           
، منشــورات حلبــي الحقوقیــة، لبنــان، 1ولیــد حیــدر جــابر، التفــویض فــي ادارة واســتثمار المرافــق العامــة، دراســة مقارنــة، ط -1

  .59-58، ص 2009

  .131نادیة ضریفي، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة، دار بلقیس، الدار البیضاء، الجزائر، بدون سنة نشر، ص  -2

الجزائــر، مــذكرة مــن أجــل الحصــول علــى شــهادة الماجســتیر فــي القــانون العــام،  حســین أوكــال، المرفــق العــام للمیــاه فــي -3

  .128، ص 2010-2009جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، 
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إذن فالمرافق العامة المحلیة هي أنشطة یقتصر الاهتمام بها على جزء من إقلیم الدولة 

من الدولة  كالولایة والبلدیة وتختص السلطات المحلیة بإدارة هذه المرافق نظرا لأنها أقدر

الأقدر على تحدید حاجیاتها وانشغالات مواطنیها لقربها منهم فهي على أداء هذه المهمة 

لهذه المرافق تخضع لقدر متفاوت من  إدارتهاوتقاسمهم مشاكلهم، فالسلطات المحلیة في 

  .)1(اشراف ورقابة السلطات المركزیة بالدولة حسب الأخذ بالنظم المركزیة واللامركزیة

تعریف جامع مانع للمرفق العام المحلي إلا أنه أرتؤي  لإعطاءالمحاولات العدیدة ورغم 

 نللمرفق العام تعریفا شاملا إذ أنه یملك خصوصیته ع )أندري دیلوبادیر(أن تعریف الفقیه 

بحیث تعریفه یشمل على مجموعة من العناصر المشكلة لتعریف المرفق العام  باقي التعاریف

ط المرفق العام هو نشا ''ي تعریفه ولأنه الأبسط استعمالا ومختصر ومفید، حیث جاء ف

د هذا التعریف على ثلاث إذ یعتم'' تباشره سلطة عامة بقصد الوفاء بحاجة ذات نفع عام

  .)2(تباشر هذا النشاط، هدفه النفع العاموجود نشاط، سلطة عامة : عناصر هي

  .خصائص تفویض المرفق العام المحلي: ثانیا

من خلال التعاریف السابقة یمكن استنتاج الخصائص الأساسیة لتفویض المرفق العام 

  :بشكل عام والمرفق العام المحلي بشكل خاص وهي 

   

                                                           
ـــ -1 ـــد، نظریـــة المرفـــق العـــام فـــي القـــانون الجزائـــري بـــین المفهـــومین التقلیـــدي والاشـــتراكي ، دی وان محمـــد فـــاروق عبـــد الحمی

  .12، ص 1987المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

خدیجــة ســقال، المرافــق العامــة المحلیــة، مــذكرة للحصــول علــى درجــة الماجســتیر، كلیــة الحقــوق والعلــوم الاداریــة، جامعــة  -2

  .2، ص 2003-2002الجزائر العاصمة، 
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 : ضرورة وجود مرفق عام یهدف للمنفعة العامة -1

یتم استغلاله وتشغیله تحت " مرفق عام" وه موضوع عقد تفویضیجب أن یكون 

ذلك  ةاشراف ورقابة السلطة مانحة التفویض ویتولى المفوض له استغلاله وتسییره وتحمل تبع

من مخاطر وذلك بمقابل مالي، وهذا الاستغلال یترتب علیه اشباع حاجة عامة أو أداء 

والثقافة، أو كانت الخدمة مادیة كتوفیر  خدمة سواء كانت هذه الحاجة معنویة كالتعلیم

 .)1(التموینیة

 ):المفوض والمفوض له(ضرورة وجود علاقة تعاقدیة بین طرفین مختلفین  -2

أي أن تحظى هذه العلاقة التعاقدیة بموافقة ورضا المتعاقدین فهو من العقود الإداریة  

الملزمة لجانبین والتي تحمل في طیاتها حقوق والتزامات متبادلة بین السلطة المفوضة 

تحدد كافة الشروط كالتنفیذ، المقابل ) التعاقدیة(والمفوض له، كما أن هذه العلاقة العقدیة 

 .)2(الخ...رقابة المالي، ال

 : ضرورة ارتباط عقد التفویض باستغلال المرفق العام -3

أي أن یكون محل عقد التفویض هو استغلال وتسییر المرفق العام بغرض الوصول 

ورقابة  وبإشرافالهدف الذي أنشئ من أجله وذلك كله من قبل صاحب التفویض  إلى

 .السلطة مانحة التفویض

 : أن یكون استغلال المرفق العام بمقابل مالي -4

وهذا ما أجمع علیه معظم فقهاء القانون وهو ما یبرر وجود هذا العقد، فصاحب التفویض 

یحصل على مقابل مالي نتیجة استغلاله للمرفق العام، فهذا الارتباط یعد صورة مبررة أو 

  .)3(صفقات العمومیةالمعیار المحدد والممیز بین عقد تفویض المرفق العام وال

                                                           
للنشــــر  ، دار وائــــل1، ط)النشــــاط الاداري -التنظــــیم الاداري -ماهیــــة القــــانون الاداري(حمــــدي قــــبلات، القــــانون الاداري  -1

  .276، ص 2008، الأردن، 1والتوزیع، ج

  .131نادیة ضریفي، المرجع السابق، ص  -2

سامي حاشمي، النظام القانوني لاتفاقیة تفویض المرفق العـام، مـذكرة لنیـل شـهادة الماسـتر فـي الحقـوق، تخصـص قـانون  -3

  .18، ص 2016لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، الجماعات المحلیة والهیئات الاقلیمیة، ك
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 :وجوب ارتباط عقد التفویض بمدة زمنیة -5

أي أن یكون عقد تفویض المرفق العام محدد بمدة زمنیة معینة ولا یكون مفتوح أو  

مؤبد المدة، وهذه المدة تختلف باختلاف عقد التفویض فمثلا عند الامتیاز مدته أطول نسبیا 

 .أما عقد التفویض عن طریق الوكالة المحفزة فمدته لا تتجاوز عشر سنوات الإیجارمن عقد 

 : أطراف التفویض -6

 .المفوض والمفوض له: وأطراف تفویض المرفق العام هما

الدولة، الجماعات المحلیة، (فهو شخص معنوي من أشخاص القانون العام : المفوض أما -

 .وله اختصا أصیل لتسییر المرفق محدد قانونا) المؤسسات العمومیة

قد یكون شخصا طبیعیا أو معنویا أو مؤسسة او جمعیة من القانون العام : والمفوض له -

 .أو الخاص

 :ادئ التي تحكم المرافق العامةخضوع تسییر المرفق العام المحلي للمب -7

وضرورة تكیف هذا ) المنتفعین(یجب أن یضمن المفوض له المساواة بین كل المرتفقین 

المرفق مع التحولات الجدیدة والتغییرات التي تطرأ في الحیاة العامة وضمان استمراریة 

  .المرفق ودیمومته حتى ولو لم یتضمنها العقد

  .تفویض المرفق العام المحلي إلى مبررات اللجوء: الفرع الثاني

أسلوب تفویض المرفق العام المحلي لم یأتي اعتباطیا وإنما جاء  إلىإن لجوء الدولة 

الأسلوب والذي هو في بهدف تحقیق جملة من الأهداف ما كانت لتتحقق لولا انتهاج هذا 

  :جملة من الأسباب والمبررات نوجزها فیما یلي  إلىتزاید بشكل ملحوظ ویرجع ذلك 
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  :انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي: أولا

شهدت الجزائر في فترة الثمانینات أزمة اقتصادیة خانقة لاسیما بعد انخفاض عائدات 

البترول وتراجع المستوى المعیشي والاجتماعي مما جعلها تدخل في مفاوضات مع صندوق 

النقد الدولي هذا الأخیر فرض علیها تبني إصلاحات اقتصادیة كالتخلي عن فكرة التسییر 

اب من الحقل الاقتصادي والتفكیر في وضع قواعد جدیدة تختلف الإداري المركز والانسح

عما كان معتمدا علیه في النظام الاشتراكي ویتعلق الأمر أساسا في خوصصة الاقتصاد 

  .وإزالة التنظیم

 : خوصصة الاقتصاد الوطني -1

ونتیجة للنتائج السلبیة التي خلفتها الأزمة الاقتصادیة فرضت على الدولة ضرورة 

والتي تعني نقل ملكیة أو إدارة نشاط (ة بالقطاع الخاص وهو ما یسمى بالخوصصة الاستعان

بناء اقتصاد قائم  إلىالخاص وتهدف  إلىاقتصادي بصورة كلیة أو جزئیة من القطاع العام 

یسمح بتحقیق الفعالیة على أساس قواعد المنافسة أین یكون للدولة دور المنظم مما 

 .)1( )الاقتصادیة

تضمن الغاء  )2(201-88إذ بدأت عملیة خوصصة الاقتصاد الوطني بصدور مرسوم 

خول للمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي الانفراد بأي تجمیع الاحكام التنظیمیة التي 

نشاط اقتصادي أو احتكار للتجارة ونتیجة لهذا الاتجاه شرعت السلطة العامة في تحریر 

  :ادیة مثل العدید من النشاطات الاقتص

                                                           
نوال فـروج، صـارة عمرانـي، تفـویض تسـییر المرافـق العامـة لصـالح الاشـخاص الخاصـة، مـذكرة لنیـل شـهادة الماسـتر فـي  -1

  .8، ص 2013-2012الحقوق ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام للأعمال، 

یتضــــمن الغــــاء جمیــــع الاحكــــام التنظیمیــــة التــــي تخــــول  1988أكتــــوبر  18مــــؤرخ فــــي  201-88مرســــوم تنفیــــذي رقــــم  -2

، صــادر 42ج، عــدد .ج.ر.المؤسســات العمومیــة ذات الطــابع الاقتصــادي الانفــراد بــأي نشــاط اقتصــادي واحتكــار للتجــارة، ج

  .1988أكتوبر  19في 
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  والذي یتعلق بالنقد  )1(10-90قطاع البنوك والمؤسسات المالیة بموجب القانون

 .والقرض

  2(07-95قطاع التأمینات بموجب الأمر رقم(. 

  3(03-2000قطاع المواصلات السلكیة واللاسلكیة بموجب قانون رقم(. 

  4(12- 05قطاع المیاه بموجب قانون رقم(. 

  5(01-02جب قانون قم قطاع الكهرباء والغاز بمو(. 

 :إزالة التنظیم -2

ومعنى ذلك أن تنسحب الدولة من مجال التنظیم الانفرادي للنشاط  الاقتصادي بموجب 

  :وتظهر من خلال )6(القرارات والتدابیر الانفرادیة لیحل محل السلطة العامة قانون السوق

                                                           
أفریــل  18، صــادر فــي 16ج، عــدد .ج.ر.یتعلــق بالنقــد والقــرض، ج 1990ابریــل  14مــؤرخ فــي  10-90قــانون رقــم  -1

1990.  

، 1995مــارس  8صــادر فــي  13ج، عــدد .ج.ر.یتعلــق بالتأمینــات، ج 1995جــانفي  25مــؤرخ فــي فــي  07-95أمــر  -2

  .2006مارس  12، صادر في  15ج، عدد .ج.ر.، ج2000فیفري  20مؤرخ في  04-06معدل ومتمم بموجب قانون 

یحدد القواعـد العامـة المتعلقـة بالبریـد والمواصـلات السـلكیة واللاسـلكیة،  2000أوت  5مؤرخ في  03-2000ن رقم قانو  -3

  .2000أوت  6،صادر في  48ج، عدد .ج.ر.ج

، معــدل ومــتمم 2005ســبتمبر  4صــادر فــي  60، یتعلــق بالمیــاه، عــدد 2005أوت  14خ فــي ر مــؤ  12-05قــانون رقــم  -4

، معدل ومتمم  2008جانفي  27صادر في  4ج، عدد .ج.ر.، ج2008جانفي  23خ في ر مؤ  03-08بموجب قانون رقم 

  .2009جویلیة  22صادر في  44ج، عدد .ج.ر.، ج2009جویلیة  22مؤرخ في  02-09بموجب الأمر رقم 

 08 ج، عــدد.ج.ر.یتعلــق بالكهربــاء وتوزیــع الغــاز بواســطة القنــوات، ج 2002فیفــري  5مــؤرخ فــي  01-02قــانون رقــم  -5

  .2002فیفري  6صادر في 

أســماء بــن بركــان، زهــرة حرفــوش، تفــویض المرافــق العامــة المحلیــة، مــذكرة لنیــل شــهادة الماســتر، كلیــة الحقــوق والعلــوم  -6

  .11، ص 2011السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة 



 247-15 الرئاسي  الفصل أ�ول                 خصوصیة تفویض المرفق العام المحلي ق�ل المرسوم
 

14 
 

 بناء اقتصاد السوق بحیث یجب التخفیف من  تكریس مبدأ حریة الأسعار وذلك في اطار

الحقیق للأسعار حجم تدعیم الدولة للأسعار لأسباب سیاسیة واجتماعیة وقد تم التحریر 

 )1(.03-03بموجب قانون المنافسة رقم 

  شرط الاعتماد المسبق والتي أخضعها  إلغاءتكریس مبدأ حریة الاستثمار عن طریق

لنظام قانوني استثنائي لتصبح بعد ذلك خاضعة لإجراءات بسیطة من شأنها تشجیع 

 .الخواص للاستثمار

 فتح المجال للتجارة الخارجیة أمام المتعاملین الاقتصادیین. 

  .عدم جدوى الآلیات التقلیدیة في تسییر المرافق العمومیة: ثانیا

وتتجلى الأسالیب التقلیدیة التي اعتمدتها الدولة في تسییر المرافق العامة في أسلوب 

 إلىالتسییر المباشر وأسلوب المؤسسة العمومیة فهذین الأسلوبین أثبتا إخفاقهما مما دفع 

  .الأسالیب القدیمة من أجل نجاعة التسییر صاستحداث أسالیب جدیدة لتفادي عیوب ونقائ

 :ونقص التسییر المباشر عیوب -1

یة كبیرة لا أهممما لاشك فیه أن هذه الآلیة في تسییر واستغلال المرافق العامة لها 

لة یمكن الاستغناء عنها في تسییر بعض القطاعات التي تعتبر من الوظائف الكبرى للدو 

  :تي، الأمن، غیر أنه تعتریه بعض النقائض والعیوب كالآكقطاع الدفاع الوطني، العدالة

الرقابة  إلىیعرف هذا الأسلوب بثقله المالي وكثرة النفقات الموجهة في اطاره بالإضافة    

المفروضة على نفقاته وما ینجر عنها من تعطیل لسیر المرافق العامة، حیث یكلف انجاز 

طول المدة الزمنیة التي یستغرقها الإنجاز، فالقدرة المالیة للدولة وجماعاتها المحلیة تشكل 

تقنیة التفویض، خاصة أن تسییر المرافق العامة  إلىیة اللجوء أهماملا أساسیا في تقریر ع

                                                           
جویلیـــة  20، صـــادر فــي 43د ج، عــد.ج.ر.، یتعلـــق بالمنافســة، ج2003جویلیــة  19مـــؤرخ فــي  03-03قــانون رقــم   -1

جویلیـة  2صـادر فـي  36ج، عـدد .ج.ر.، ج2008جـوان  5، مـؤرخ فـي 12-08، معدل ومتمم بموجب قـانون رقـم 2003

  .2010أوت  18صادر في  46ج، عدد .ج.ر.، ج2010أوت  15مؤرخ في  05-10، قانون رقم 2008
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یتطلب عناصر مالیة وبشریة ضخمة وكافیة قد لا تقوى الدولة على الاستمرار في تحملها 

  .)1(وهذا ما ینعكس سلبا على استمراریة المرفق العام

 .عیوب ونقائض التسییر عن طریق المؤسسة العمومیة -2

إن منح المؤسسات العمومیة الشخصیة المعنویة یكسبها نوعا من المرونة في اتخاذ 

القرارات، كما یمكنها من تخفیف العبء على الدولة والجماعات المحلیة خاصة في اطار 

  .تخصصها الذي یجعلها تؤدي وظائفها بفعالیة

  .الاستعمال الحسن للمرفق العام: ثالثا

فأسلوب تفویض المرفق العام عملیة تقنیة تقتضي وتفرض على الدولة التنازل عن إدارة 

قصد استغلاله بأمواله ) طبیعي أو معنوي) (عام أو خاص(شخص  إلىوتسییر مرفق عام 

ة في حسن هماالخاصة دون أن تتدخل الدولة في تمویل هذا المرفق وهو من شأنه المس

المتضمن تنظیم  247-15ا نص علیه المرسوم الرئاسي وهذا م(استعمال المرفق العام 

  .وهو ما سنوضحه في الفصل الثاني) العمومیة وتفویضات المرفق العام الصفقات

  .تحسین الخدمة العمومیة: رابعا

المرافق العمومیة هو تقدیم النفع العام للجمهور ولجوء  إنشاءإن الهدف الأساسي من 

ا بصفة دائمة هفكرة تفویض المرفق العام من شأنه تحسین الخدمة، وتقدیم إلىالدولة 

ومستمرة خاصة وأن السلطة المحلیة أقدر من الدولة على أداء هذه المهمة لأنها الأقدر على 

  .تحدید حاجیات مواطنیها لقربها منهم

 لذلك فإن فكرة تفویض المرفق العام المحلي جاءت خصیصا لتحقیق أهداف الدولة

وتحقیق النفع العام وتقریب ذلك للجمهور وهي في ذلك تحقق سیاسة ترشید النفقات العامة 

من خلال رفع یدها عن تمویل بعض المرافق التي تنازلت على تسییرها من خلال التفویض 

                                                           
  .10سابق، ص المرجع الولید حیدر جابر،  -1
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والتي یتم تمویلها من قبل المفوض له والذي یقوم باستغلال المرفق العام بأمواله الخاصة 

ي یمكن الدولة من توفیر صرف الكثیر من الأموال على المرافق العامة التي وهو الأمر الذ

  .بالطرق المعروفة تسیرها

  .مبادئ المرفق العام المحلي: المطلب الثاني

الحاجات العامة، وهو هدف  وإشباعإن هدف المرفق العام هو تحقیق المصلحة العامة 

ذات طابع (مشترك بین جمیع المرافق العامة سواء أكانت مرافق إداریة بحتة أم اقتصادیة 

أم مهنیة وأیا كان أسلوب إدارتها ونظامها القانوني فهي ...) صناعي، تجاري، زراعي 

تحقیق النفع العام وعلى الرغم من اختلاف أنشطتها وتنوعها فإنها تخضع كلها  إلىتهدف 

  .)1(لقواعد ومبادئ أساسیة

بتنظیم هذه المبادئ بصفة متناسقة وهي مبدأ استمراریة المرفق " لویس رولان"وقد قام 

إلیها في  وهي التي تطرقنا )2(العام، مبدأ المساواة، مبدأ التكیف والتطور الدائم للمرفق العام

ها في مبدأ أهممبادئ حدیثة تحكم المرافق العامة المحلیة وتتمثل  إلىالفرع الأول بالإضافة 

  .الشفافیة ومبدأ مراعاة القوانین والتنظیمات ومراعاة العقد سنتطرق إلیها في الفرع الثاني

  .المبادئ الكلاسیكیة للمرافق العامة المحلیة: الفرع الأول

الفقه على مجموعة من المبادئ التي أرساها القضاء الإداري لقد استقر القضاء و 

الفرنسي والتي تعد قواعد أساسیة وجوهریة تفرضها اعتبارات علمیة وتملیها العدالة 

الاجتماعیة وهي مبادئ وان كانت كلاسیكیة فهي مبادئ أساسیة ولازمة لسیر المرافق العامة 

  :وتتعلق بـ 

 بانتظام وإطراد مبدأ استمراریة المرافق العامة. 

                                                           
، دراسة مقارنة، )عقود البناء والتشغیل والتحویل عقود البوت(الشرع، تفویض المرافق العامة وأبرز تطبیقاته یعرُب محمد  -1

  .34، ص 2017، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، 1ط

  .31سابق، ص المرجع النادیة ضریفي،  -2
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 مبدأ المساواة أمام المرافق العامة. 

 مبدأ التكیف والتطور الدائم للمرفق العام.  

  .مبدأ استمراریة المرافق العامة بانتظام وإطراد: أولا

حاجات عامة وتحقیق المصلحة  إشباعالمرافق العامة هو  إنشاءلما كان الهدف من 

  .العامة وهي في ذلك یجب أن یكون عملها منتظما ومستمرا دون توقف أو انقطاع

مبدأ الاستمراریة أنه عندما ینصب نشاط ما "AUBY"و  "DUCOS"ویرى الفقیهین 

كمرفق عام فلأنه یلبي حاجة ملحة ذات منفعة عامة للحیاة الوطنیة أو للحیاة المحلیة، وأن 

ر استمراریة المرفق العام یرتكز على مبدأ دستوري وسیاسي وهو ثبات الدولة وعلى هدف تبری

  .)1(اجتماعي وهو ضرورة تفادي الفوضى

حتى أن القانون الجزائري لم یجعل هذا المبدأ یقتصر على المرافق العامة الإداریة بل 

المرافق العامة الصناعیة والتجاریة كمؤسسة الكهرباء والغاز التي یلزمها  الىجعله یمتد حتى 

  .)2(على السیر بانتظام واضطراد وعدم التوقف لأن ذلك قد یسبب انعكاسات خطیرة

 إضرابكما أن المشرع قد تدخل لیؤمن دوام سیر المرفق العام وذلك من خلال منع 

جواز الحجز على أموال المرفق العام بوصفها الموظفین، وتنظیم استقالتهم، فضلا عن عدم 

مخصصة لتحقیق منفعة عامة ناهیك عن الأحكام التي وضعها المشرع بخصوص نظریة 

الإداري عن طریق تدخل أحداث استثنائیة الظروف الطارئة فقد یحصل أن یعدل العقد 

ل العقد أصعب العقد، من شأنها أن تجع إبرامخارجیة عن إرادة الطرفین وغیر متوقعة لحظة 

                                                           
ـــانون الاداري الخـــاص، المرافـــق العامـــة الكبـــرى وطـــرق  -1 التنظـــیم  -الاشـــغال العامـــة-ادارتهـــا، الاســـتهلاكهیـــام مـــروة، الق

  .50، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، ص 1المدني، ط

، الجزائــر العاصــمة، )ترجمــة رحــال بــن عمــرو رحــال مــولاي ادرس(محمــد أمــین بوســماح، المرفــق العمــومي فــي الجزائــر  -2

  .114، ص1995
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مما كان یتوقعه الأطراف دون أن یجعل تنفیذ العقد مستحیلا كالفیضانات أو  إرهاقاوأشد 

  ".فالاستمراریة هي روح المرافق العامة"، )1(الأسعارظروف اقتصادیة كارتفاع 

  .مبدأ المساواة أمام المرافق العامة: ثانیا

ویقصد بالمساواة بوجه عام أمام القانون أن یكون الأفراد جمیعا متساوین في المعاملة 

أمام القانون ولا تمییز لواحد منهم على الآخر، وتعني المساواة القضاء على امتیازات 

الطبقات فمبدأ المساواة لا ینطبق فقط على مجال الحقوق العامة بل أیضا في نطاق 

 إلىدون مساواة أمام الأعباء العامة تتحول المساواة في الحقوق التكالیف كذلك، لأنه ب

  .)2(مساواة نظریة بحتة

 يومبدأ المساواة بین المنتفعین بالمرافق العامة هو مجرد تطبیق مباشر للمبدأ الأساس

  .)3(للمساواة بین الافراد أمام القانون في الحقوق والواجبات الذي یقره الدستور بصورة صریحة

والمشرع الجزائري اعتبر هذا المبدأ مبدأ دستوري نصت علیه جمیع دساتیر الجمهوریة 

فكل المواطنین سواسیة أمام القانون ولا یوجد أي تمییز بسبب المولد أو العرق أو الجنس أو 

الرأي، وهذه المساواة لا تسري على المنتفعین فقط، بل على طالبي الانتفاع أیضا، ومبدأ 

لا یعني المساواة بین جمیع الأشخاص بصورة مطلقة بل فقط ممن تتوافر فیهم  المساواة هذا

الاستفادة من نشاطه كمرفق التعلیم الجامعي  لإمكانیةالشروط التي یفرضها المرفق العام 

الذي یتطلب مجموعة من الشروط مثل نیل الشهادة الثانویة، ودفع الرسوم والكشف الطبي 

    .)4( )المعدل المناسب(والمجموع 

                                                           
  .35-34سابق، ص ال مرجعالیعرُب محمد الشرع،  -1

وجـدي ثابـت غبــریال، مبـدأ المســاواة أمـام الأعبــاء العامـة كأسـاس دســتوري للمسـؤولیة دون خطــأ، دراسـة مقارنــة فـي نظریــة  -2

المســؤولیة دون خطــأ فــي القــانون الاداري مــزودة بأحكــام مجلــس الدولــة المصــري والفرنســي، منشــأة المعــارف، الاســـكندریة، 

  .23ص ،  1988

  .317، ص 2003عت عبد الوهاب، مبادئ واحكام القانون الاداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، محمد رف -3

  .38-37، ص 2005عبد االله طلبة، محمد الحسین وآخرون، المدخل الى القانون الاداري، منشورات جامعة دمشق،  -4
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  .مبدأ التكیف والتطور الدائم للمرفق العام: ثالثا

الحاجات للأفراد تحقیقا  إشباعتعمل الإدارة من خلال تسییر المرافق العامة على 

للصالح العام، وحیث أن تقدیم هذه الخدمات بكفاءة وفاعلیة تتطلب من جهاز إدارة هذه 

، فلیس من المصلحة العامة ان الإدارةالمرافق مواكبة التطورات والتقدم العلمي في مجال 

، بل یجب علیها أن تكون متطورة ومتجددة أي البحث حافظ على تنظیمها القانوني كما هوی

على كل ما هو جدید في مختلف العلوم والمجالات لتطویر عمل المرافق العامة ومن 

ا تعدل في حق الإدارة في تعدیل القواعد التي تحكم عمل هذا المرفق كم ذلكتطبیقات 

شروط الانتفاع أو في مقدار الرسوم أو آلیة تقدیم الخدمة فمثلا قد یقوم أحد المرافق بتعدیل 

  .)1(والأوراقشبكة الانترنت بدلا من المكاتب شروط تقدیم الخدمة بحیث تصبح عبر 

وفي هذا الصدد یتضح جلیا مستوى تحسین وتقدیم الخدمة العمومیة الذي هیمن على 

ات لاسیما مصالح الحالة المدنیة وقطاع العدالة وذلك من خلال ما یسمى جمیع القطاع

بعملیة الرقمنة ومد الشبكة الالكترونیة لتغطي جمیع البلدیات عبر كامل التراب الوطني وهذا 

  .تلبیة لحاجیات المواطنین بشكل سریع ودائم وعلى مستوى متطور

  .المبادئ الحدیثة للمرافق العمومیة المحلیة: الثاني الفرع

المبادئ الكلاسیكیة التي تحكم المرافق العمومیة ظهرت مرافق حدیثة  إلىبالإضافة 

للحاجیات  وإشباعهفي الدولة الحدیثة والتي تعد ضروریة لسیر المرفق وتطوره  التهاظتجد 

  :المبادئ الحدیثة تتجلى في  هذه أهمالعامة على مستوى أفضل وبشكل أكثر تقدما و 

  .مبدأ الشفافیة: أولا

ومن التعاریف التي عرفته یمكن ذكر  ایعد هذا المبدأ من المبادئ التي ظهرت حدیث

الشفافیة هي وسیلة لمراقبة الخدمات المؤداة بواسطة ''  میشال بازیكستعریف الأستاذ 

                                                           
  .312سابق، ص المرجع الحمدي قبیلات ،  -1
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للمنتفعین قد روعیت فعلا من قبل المرفق العام بغیة التأكد من أن المصالح الاقتصادیة 

  .''الشخص المكلف بتحقیق المرفق العام 

فمبدأ الشفافیة من المبادئ الأساسیة التي أصبحت تحكم تدبیر المرافق العامة المحلیة 

فهي أحد ركائز التأهیل المؤسساتي إذ تنشد وضع حد للسمة الانغلاقیة التي ظلت تتبع على 

مقومات التدبیر المحلي التشاركي القائم على میكانیزمات  إلىالعمل الجماعي، والدعوة 

  .)1(الانفتاح والتواصل والاسهام الفعلي لمجموع القوى الحیة المحلیة التي تتصدرهم

فیفري  8ولقد كرس المشرع الفرنسي هذا المبدأ صراحة من خلال القانون الصادر في 

كلف بتحقیق المرفق العام بتقدیم قاعدة عامة مفادها إلزام الشخص الموضع إذ أنه  1995

المرتفعین وبالمقابل یفرض على  إلىتقریر سنوي سن فیه نوعیة وجودة الخدمات المؤداة 

السلطة المسؤولة عن تسییر المرفق سواء تعلق الأمر بشخص عمومي أو خاص باخبار 

ت المرفق المنتفعین بشروط الاستفادة من الخدمات بالشروط المالیة المتعلقة بتقدیم خدما

بالقرارات الفردیة المتخذة في حقهم وأحیانا ذكر الأسباب الداخلیة الیها وكذا وضع جمیع 

  .)2(الوثائق التي تسمح بتقییم سیر المرفق

أما في الجزائر فإن مبدأ الشفافیة لم یكرس كمبدأ لتسییر المرفق العام على الرغم من 

  .أنه نص علیه في بعض القوانین

  .مراعاة القوانین والتنظیمات ومراعاة العقد مبدأ: ثانیا

ومعنى هذا المبدأ هو احترام النصوص القانونیة والتنظیمات المعمول بها والتي تتعلق 

بالمرافق العمومیة لاسیما من حیث تحسین الخدمة العمومیة وهذا ما یجعل مستعملیه في 

في فرنسا هذا المبدأ معروف  وضعیة قانونیة وتنظیمیة موضوعیة إزاء هذه المرافق وإن كان

                                                           
المحلــي، مــذكرة لنیــل شــهادة الماســتر فــي الحقــوق، تخصــص دولــة ومؤسســات عمومیــة، كلیــة  لبنــى شــرقي، المرفــق العــام -1

  .25، ص 2015-2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

نادیة ضریفي، المرفق العـام بـین ضـمان المصـلحة العامـة وهـدف المردودیـة، حالـة عقـود الامتیـاز، أطروحـة لنیـل شـهادة  -2

  .231، ص 2012-2011، 1وراه في الحقوق، جامعة الجزائردكت
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فإنه في رأي كتاب جزائریین عبارة عن مبدأ جدید، ومن الأمثلة علیه ما نص علیه المرسوم 

المتعلق بتنظیم العلاقة بین الإدارة والمواطن، یسمح للمواطنین  1988جویلیة  4الصادر في 

انیا، أو یأخذ نسخة بحق الاطلاع على الوثائق والمعلومات بواسطة المعاینة المیدانیة مج

عنها عندما لا یضر ذلك بالوثیقة هذا الحق لا تستطیع الإدارة رفضه ولو فعلت فیجب أن 

  .)1(یتم ذلك بقرار معلل یبلغ للمعني بالأمر

ویمكن تفعیل هذا المبدأ أكثر من خلال منح الفرصة لمشاركة الجمهور أو المواطنین 

یة مزدوجة فهو أهمور في آن واحد وهو ما له في تسییر المرافق وذلك بالاستشارة والتشا

یسمح للمسؤولین من جهة تسییر المرافق العمومیة بمعرفة حاجات المنتفعین ومن جهة أخرى 

رأي یفتح حوار مباشر معهم كما یمكن تجنب اتخاذ قرارات فردیة لا تأخذ بعین الاعتبار 

  .)2(الآخر

وتجدر الإشارة في الأخیر أن تفویض المرفق العام هو أسلوب لتسییر المرافق العمومیة 

وقد تم التأكید على جملة هذه المبادئ من قبل العدید من التشریعات التي نظمت هذه التقنیة 

مبادئ : بعنونتها بـ  12-05من القانون  03فنجد المشرع المغربي أقر ذلك بموجب المادة 

یتولى المفوض إلیه مسؤولیة المرفق العام مع التقید بمبدأ '' :م والتي نصت المرفق العا

ین ومبدأ استمراریة المرفق ومبدأ ملائمته مع التطورات التكنولوجیة قالمساواة بین المرتف

  .''والاجتماعیة

والتي  122-93من القانون رقم  2الفقرة  38وكذلك المشرع الفرنسي في المادة 

العامة عند إعدادها لقائمة المترشحین المقبولین في العروض التي فتحت تضمنت الجمعیات 

                                                           
  .23سابق، ص المرجع ال، قي لبنى شر  -1

عبــد الســلام لــزرق، محاضــرة بعنــوان علاقــة المنتفــع بــالمرفق العــام المحلــي فــي ظــل التســییر المفــوض، كلیــة الحقــوق ،  -2

  .6طنجة، ص 
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مة والاستمراریة للمرفق یمو بشأنها العروض یجب أن تتأكد من استعداد هؤلاء لضمان الد

  .)1(العمومي موضوع التفویض وكذا المساواة للمنتفعین أمام المرفق العام 

التي نصت على تفویض المرفق العام  وهذا ما اعتمده المشرع الجزائري في القوانین

  ).كما سیأتي عرضه لاحقا(

   

                                                           
لعام في القانون الجزائري، مجلـة أبحـاث قانونیـة وسیاسـیة ، كلیـة استخدام تفویض المرفق ا" الكاهنة ارزیل، مقال بعنوان  -1

  .20، ص 2017، جوان 3الحقوق والعلوم السیاسیة، جیجل، العدد
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تجسید تفویض المرفق العام المحلي في ظل النصوص : المبحث الثاني

 . 247-15للمرسوم  القانونیة السابقة

بعد استقلال الجزائر وتحررها من الاستعمار بقیت تعمل بقوانین وتشریعات هذا الأخیر 

إلا ما یتعارض والسیادة الوطنیة، وحتى تتمكن من إعادة هیكلتها ومواكبة العصر في جمیع 

استعمال الآلیات القانونیة للمرفق العمومي إي إحدى أسالیب النظام  إلىالمیادین سارعت 

نظام الاستغلال  إلىأسالیب المرفق العام إذ تم اللجوء  إلىوروث، وقد تم اللجوء اللیبرالي الم

الأفراد في تسییر  إشراكالمباشر، المؤسسة العمومیة، الشركة العمومیة، نظام الامتیاز، 

المرفق العمومي فالمشرع الجزائري قد مدد استعمال مفهوم المرفق العمومي الموروث أي 

  .)1(المنازعات وكوسیلة لتدخل الدولة كمعیار لتحدید طبیعة

والمرفق العمومي في الجزائر له مدلولین أما الأول فیتمثل في كونه مؤسسة أي الهیكل 

الذي یسیر الشؤون العمومیة وهو في ذلك یتجسد في الإدارة العمومیة أو المؤسسة الإداریة 

له من أجل تحقیق وهذا كأما المدلول الثاني فیتعلق بالنشاط الذي یقوم به هذا الهیكل 

  .المصلحة العامة

یته في العدید أهممن خلال النص علیه وعلى ویظهر اهتمام الجزائر بالمرفق العام 

وازداد هذا الاهتمام أكثر لاسیما بالمرافق العمومیة الاقتصادیة والتجاریة ومن ثم  من القوانین

  .)2(الغیر خاصة الخواص إلىآلیة التعاقد بواسطة تفویض تسییره  إلىالانتباه 

واهتمام الجزائر بتفویض المرفق العام المحلي جُسد في نصوص قانونیة متعاقبة جاء 

مطلبین تناولنا في المطلب  إلىبراز ذلك أكثر ارتأینا في هذا المبحث تقسیمه  عبر مراحل ولا

تصة بإنشاء هذه السلطة المخ: إنشاء المرافق العامة المحلیة وأدرجنا في الفرع الأول: الأول

رع الثاني للوقوف خصصنا لها الف 3.94/824یة التعلیمة رقم همالمرافق العامة المحلیة ولأ

                                                           
  .188، ص 2010، دار المجد للنشر والتوزیع، 4، طالإداريناصر لباد، الوجیز في القانون  -1

  .11الكاهنة أرزیل، المرجع السابق، ص  -2
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والتحولات التي طرأت على تفویض المرافق العمومیة المحلیة أما المطلب  عند هذه الاخیرة

في الفرع الأول تناولنا  تفویض المرافق العامة المحلیة البلدیة والولائیة إلىالثاني فتطرقنا 

وفي الفرع الثاني المرافق العامة الولائیة في  10-11ظل القانون  المرافق العامة البلدیة في

  .07-12ظل القانون 

  .إنشاء المرافق العامة المحلیة: المطلب الأول

لم یعد تفویض المرفق العمومي مجرد فكرة ینادي بها الفقهاء تتداول هنا وهناك في 

اولات بل أصبح لهذه الفكرة مدلول قانوني وتطبیق وتأصیل واقعي یدرج في كتب ومق

  .رادعة وإلزامیةنصوص قانونیة آمرة 

أول قانون للبلدیة بعد الاستقلال والذي نص على تنظیم المرافق  67/24ویعتبر الأمر 

" مرافق ومقاولات البلدیة" :العمومیة المحلیة في الفصل الثاني من الباب الثاني تحت عنوان 

حیث أجاز للبلدیات من أجل تسییر مرافق العمومیة بإحداث مؤسسات تتمتع بالشخصیة 

  .)1(المعنویة والاستقلالیة المالیة

أن هذا الأمر صدر في الوقت الذي كانت فیه الجزائر تطبق  إلیهوما یجب الإشارة 

المنهج الأمثل والحل الأنسب لكل  النهج الاشتراكي الذي رأى فیه أصحاب القرار آنذاك

المشاكل، فقد تم توسیع صلاحیات البلدیة بموجب هذا الأمر لتشمل جمیع المیادین إذ 

أضیفت للمهام التقلیدیة للبلدیة اختصاصات جدیدة في المسائل الاقتصادیة لاسیما التي 

- 67لبلدیة من قانون ا 155تشكل العنصر الأساسي للنظام الاشتراكي، حیث تنص المادة 

، )2('' یختص المجلس الشعبي البلدي بتنظیم جمیع المسائل المتصلة بالبلدیة'' على أن  24

بشأن تنظیم الولایة على  1969ماي  23من الأمر الصادر في  63وقد وردت المادة 

ظم جمیع الأمور المتصلة بالولایة وهو الأمر الذي بتناختصاص المجلس الشعبي الولائي 

                                                           
فـي  المؤرخـة 6ج، رقـم .ج.ر.، المتضمن قانون البلدیة، ج1967ینایر  18المؤرخ في  24-67الأمر من  119المادة  -1

  .1967ینایر  18

  .34سابق، ص المرجع اللبنى شرقي ،  -2
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المرافق العامة المحلیة والاقتصادیة في دائرة  إنشاءة مختصة بإمكانیة یجعل الولای

  .)1(اختصاصها الولائي

والذي انصب الاهتمام  67/24الذي ألغى الأمر  )2(08-90ثم صدر قانون البلدیة 

ر المرفق العام بالاعتماد على الأسالیب التقلیدیة الممثلة في التسییر المباشر فیه على تسیی

أسلوب التعاقد بواسطة  إلىالغیر وفق المفهوم التقلیدي من خلال اللجوء  إلى دهإسناوكذا 

إذ تؤكد ذلك العبارات  138و  134عقود الامتیاز وهو ما یستنتج من خلال المادتین 

المستعملة وهي الاستغلال البلدي المباشر ومنح امتیاز المصالح العمومیة نفس الوضع 

 من خلال ادراج  )3(09-90منصوص علیه في قانون الولایة الصادر بموجب قانون رقم 

: وان ـــــان بعنوان طرق تسییر المصالح العمومیة الولائیة ضمن الفصل الرابع تحت عنفرع ث

منه على أسلوبین  124و  122حیث تنص المادتین '' المصالح العمومیة التابعة للولایة'' 

  .)4(الامتیاز إلىلتسییر هذه المصالح وهما الأسلوب المباشر واللجوء 

فقط بالأسلوب التقلیدي لتسییر المرافق  د اكتفىمة یكون المشرع الجزائري قومن ث

العمومیة وذلك بواسطة الدولة أو البلدیة أو الولایة مباشرة أو بواسطة مؤسساتها على غرار 

المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري أو المؤسسات ذات الطابع العمومي، دون أن 

حتى أسلوب الامتیاز الذي أقره أسلوب التفویض لتسییر المرفق العام و  إلىیمتد الوضع 

                                                           
مــــاي  23، المؤرخـــة فــــي 44ج، رقــــم .ج.ر.، یتضــــمن قـــانون الولایــــة، ج1969مــــاي  23المــــؤرخ فـــي  38-69الأمـــر  -1

1969.  

ابریـــل  11المؤرخـــة فـــي  15ج رقـــم .ج.ر.، المتضـــمن قـــانون البلدیـــة، ج1990افریـــل  7مـــؤرخ فـــي ال 08-90القـــانون  -2

1990.  

ابریـــل افیـــرل ســـنة  11صـــادر ف ي 15ج عـــدد .ج.ر.، یتعلـــق بالولایـــة، ج1990ابریـــل  7مـــؤرخ فـــي  09-90قـــانون  -3

1990.  

  12الكاهنة أرزیل ، المرجع السابق، ص  -4
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كأسلوب غیر مباشر لتسییر المرافق العمومیة لم یبین بشأنه من هي المؤسسات صاحبة 

  .)1(الامتیاز

وتجدر الإشارة أن تفسیر موقف المشرع الجزائري راجع للتوجه الاقتصادي المنتهج 

دولة بواسطة هیئاته في آنذاك والذي كان یتبع النهج الاشتراكي من خلال التحكم شبه التام لل

  .تسییر كل النواحي الاجتماعیة والاقتصادیة

وإذا كان قانون البلدیة والولایة القدیمین لم ینصا على أسلوب تفویض المرافق العامة إلا 

أن قوانین أخرى تضمنت ذلك وهي المتعلقة بالمرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري 

  :سبیل المثال لا الحصر وأبرز تلك القوانین نذكر على

 :)2(المتعلق بالمیاه 05/12قانون  -

 إضفائهیة تأطیر هذا المجال بعد أهمكرة على فحیث نص في المادة الثالثة منه     

 :یة الأساسیة فيهمصفة المرفق العام على خدمات المیاه والتطهیر وتكمن هذه الأ

 .الأساسیة للسكانالحق في الحصول على الماء والتطهیر لتلبیة الحاجات  -

 .)3(الحق في استعمال الموارد المائیة في حدود المنفعة العامة التي یرسمها القانون -

على إمكانیة الدولة منح تسییر الخدمات العمومیة عن  2الفقرة  101كما نصت المادة 

طریق التسییر مع إمكانیة تفویض كل أو جزء من تسییر هذه الخدمات لأشخاص معنویین 

  .نوا خاضعین للقانون العام أو القانون الخاص وذلك بموجب اتفاقیةسواء كا

  

  

                                                           
لعقد الامتیاز الاداري في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون تخصص قانون  نعیمة أكلي، النظام القانوني -1

  .13، ص 2013-2012العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

  .28، ص 60ج رقم .ج.ر.، المتضمن قانون المیاه، ج2005غشت  4المؤرخ في  12-05قانون  -2

  .28سابق، ص المرجع الضریفي ،  نادیة -3
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 :)1(والمتعلق بالكهرباء والغاز 01-02قانون  -

منه صفة المرفق العام على النشاطات المتعلقة بإنتاج الكهرباء  01المادة  أضافتإذ 

ونقلها وتوزیعها وتسویقها ونقل الغاز وتوزیعه وتسویقه بواسطة قنوات وتمارس هذه النشاطات 

  .)2(طبقا للقواعد التجاریة أشخاص طبیعیون أو معنویین خاضعون للقانون العام أو الخاص

المتعلق  09-90المتعلق بالبلدیة والقانون  08-90وتجدر الإشارة أنه بالنسبة للقانون 

أنهما وعلى الرغم من اعتبارهما للامتیاز كطریقة  بن ناجي بالولایة حسب قول الأستاذ 

 24-67ف المشرع مقارنة مع قانون قاستثنائیة إلا أنهما اتسما بنوع من اللیونة في مو 

استقل بفرع خاص به في كل من البلدیة والولایة وذلك تحت عنوان  بحیث 38-69وقانون 

كانت الاتفاقیة النموذجیة لعقد الامتیاز  67الطرق الأخرى للتسییر، كما أنه في قانون 

یصادق علیها عن طریق مرسوم أو قرار من وزیر الداخلیة وفي حالات استثنائیة یفوض 

  .)3(ت یصادق علیها الواليالاتفاقیاأكثر مرونة  1990الاختصاص، وفي 

  .السلطة المختصة بإنشاء المرافق العامة المحلیة: الفرع الأول

 إلىتنظیم المرافق العامة نجد أن السلطة المؤهلة باتخاذ قرار اللجوء  إلىبالرجوع 

والتي بدورها تعتبر من مظاهر السیادة  دخل ضمن الصلاحیات الأساسیة للإدارةالتفویض ی

  .فلا یمكن لها التنازل على هذه الصلاحیات لأنها من المكونات الأساسیة لوجوده

وبالنسبة للمرافق العامة فإن إنشائها والغائها، هو من صلاحیات السلطة العامة في 

نشاء مرفق الدولة أي الأشخاص العامة دون سواها، فلا یستطیع أشخاص القانون الخاص ا

وانشاء هذا الأخیر یكون سلطة تقدیریة للشخص المعنوي العام حسب وجود أو عدم  )4(عام

                                                           
  .8ج، رقم .ج.ر.، یتعلق بالتوزیع الكهرباء والغاز بواسطة قنوات، ج2002فیفري  05مؤخ في  01-02قانون  -1

  .30سابق، ص المرجع النادیة ضریفي،  -2

  .138، ص المرجع نفسه -3

  .41المرجع نفسه، ص  -4
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وجود مصلحة عامة، خاصة وأن فكرة المصلحة العامة فكرة مرنة مرتبطة بظروف اجتماعیة 

  .الخ...واقتصادیة وسیاسیة

ومن ثمة فإن  إلغائهاالمرافق العمومیة أو  لإنشاءوالداعي  المبررفالمصلحة العامة هي 

مرفق عام، وإعطاءه هذه الصفة هو تقریر ضمني بوجود مصلحة ومنفعة عامة  إنشاء

هذه  لإنشاءالعامة هي التي تتدخل لضمانها وهي المقرر الوحید  الإدارةوالسلطات أو 

  .المرافق

واستغلال المرفق  لإدارةإن الإدارة العامة لها حریة واسعة في اختیار الطریق الأنسب 

مبدأ عام، كوهذا بتقدیر المصلحة العامة في اختیار طرق الإدارة  ىالعام وذلك لاعتبارها أدر 

إلا أنه هناك بعض الحالات تؤثر على هذه الحریة في حالة وجود نص قانوني صریح یقید 

ما  ارإطأن تخرج عن لها الإدارة بالاعتماد على أسلوب معین لاستغلال المرفق فلا یمكن 

نص القانوني، كذلك في حالة الظروف السیادیة والمالیة والاجتماعیة التي تسود الحدده 

الاستغلال  إتباعتقنیة التفویض أو  إلىالبلاد بحیث تفرض على السلطة المفوضة اللجوء 

  .)1(لاستثماراتلالمباشر الذي یكون في النشاطات غیر جالبة 

تكون  بالإبرام مبدئیافعندما تكون اتفاقیة مبرمة باسم الدولة فإن السلطة المختصة 

مجال النقل البحري فإن اتفاقیة الامتیاز  الوزارة المسؤولة عن القطاع، فعلى سبیل المثال في

تكون مبرمة من طرف الوزیر المكلف بالنقل البحري وصاحب الامتیاز وكذلك في مجال 

الدولة ممثلة بالوزیر المكلف بالطیران المدني وامتیاز هذه المرافق یجب  الطیران أین تكون

أن یكون مصادق علیها من طرف مجلس الحكومة، وهناك بعض القطاعات التي یتم فیها 

مبسطة كما هو الحال في النقل البحري وقطاعات أخرى یتم  بإجراءاتاتفاقیة التفویض  برامإ

جد معقدة كما هو الحال في امتیاز الطرق السریعة إذ  راءاتبإجاتفاقیة التفویض  إبرامفیها 

  .ا الموافقة من قبل مجلس الوزراءیشترط فیه

                                                           
  .254-250سابق، ص المرجع الولید حیدر جابر،  -1
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وضع قیود لتدخل  إلىوتجدر الإشارة أن مجلس الدولة الفرنسي قد توصل باجتهاده 

  :المرافق العامة وذلك بـ إنشاءالجماعات المحلیة في 

 بإقرارهالدولة لأن القانون  إلىعلى الجماعات المحلیة أن تتدخل في أمور وكلت  یحضر .1

المرافق العامة الوطنیة جعل لهذه المرافق طابعا ذا نفع عام ولیست ذات صالح محلي 

 .النفع المحلي بإنشاء المرافق العامة ذاتوالجماعات المحلیة مقیدة 

اؤها لأنها لا تعتبر عامة بل خاصة هناك مرافق یحظر على الجماعات المحلیة إنش .2

كتدخل الجماعات المحلیة بقضایا رئیسیة ترتبط بالحقل الاقتصادي  فرادالأمتروكة لنشاط 

 .كإحداث مرفقا عاما صناعیا أو تجاریا

ومن أمثلة القرارات التي بموجبها أجاز مجلس الدولة الفرنسي إنشاء وتسییر مرافق 

  :المحلیة ذلكعامة محلیة عندما اقتضت الظروف 

 .1944أكتوبر  21مسرح محلي بقرار أصدره بتاریخ  إنشاء -

 .1946أوت  12و  1938أوت  02بناء دار للسینما بقرار صادر في  -

 .1957جوان  23بناء دور للسكن في قرار صدر عنه في  -

ونجد أن الجزائر هي الأخرى حذت هذا الحذو وذلك باستخدام الجماعات المحلیة 

شر في عدد من المرافق العمومیة التجاریة والصناعیة إذ رأت المصلحة الاستغلال المبا

  .واستوجبت ذلك

والتحولات التي طرأت على تفویض المرفق  824- 3.94صدور التعلیمة : ثانيالفرع ال

  .العام المحلي

منعطفا حاسما في حیاة الجزائر الاقتصادیة بصفة عامة وفي مسار  1994تعتبر سنة 

التفویض بصفة خاصة، إذ ان هذه السنة سُجل فیها دخول الجزائر في مفاوضات عدیدة مع 

  .العدید من المؤسسات المالیة الدولیة حیث وقعت على اتفاقیة مع البنك الدولي
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وجه نحو تبالعدید من الإصلاحات اللازمة لتجسید الفكان لزاما على الجزائر أن تقوم 

ا في الاقتصاد، ذلك هو أن تتخلى الدولة عن تدخله الأول لتحقیق والإجراءاقتصاد السوق 

  .)1(ومن وسائل ذلك الخوصصة التي تعط ثمارها بعد وكذلك التأجیر والامتیاز

المواكبة عن طریق التعلیمة  وفي خضم التحولات الجدیدة والسریعة جاءت هذه

الصادرة عن وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة والإصلاح الإداري والتي  3.94/842

، 07/07/1994الصادرة بتاریخ  20جاءت في الأصل لتنفیذ تعلیمة رئیس الحكومة رقم 

ادة الولاة والموجهة للس" امتیاز المرافق العمومیة المحلیة وتأجیرها" وهذا تحت عنوان 

  .)2(بالاتصال مع السادة رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة

 138حیث اعتمدت هذه التعلیمة على قانون البلدیة والولایة، فاستندت على المادتین 

من قانون الولایة المتعلقتان بامتیاز المرافق العمومیة المحلیة  130من قانون البلدیة والمادة 

، وقامت بتفسیرهما وتحدید جمیع الإجراءات 20دمان تنفیذ التعلیمة الحكومیة رقم واللتان تخ

  .)3(المتعلقة بموضوعهما وهو الامتیاز

هذا المرسوم حسب وزیر الداخلیة آنذاك، الهدف منه ابراز بصفة اكبر  فإصدار

قدیم ، بالرغم من أن هذین الأسلوبین الإیجارللاستعمال بصفة أكثر لأسلوبي الامتیاز و 

النص علیهما في قوانین البلدیة التي صدرت قبل صدور التعلیمة إلا أن النص علیهما 

  .)4(واستعمالهما كان محددا حسب ما أشار إلیه الوزیر

أن الوزیر لم یكتف بمجرد التذكیر والتفسیر بل زاد  "راضیة بن مبارك"وحسب الأستاذة 

  :على ذلك في عدة أمور حددتها فیما یلي

                                                           
المتعلقـة بامتیـاز المرافـق العمومیـة المحلیـة وتأجیرهـا، رسـالة  3.94/842راضیة بـن مبـارك، التعلیـف علـى التعلیمـة رقـم  -1

  .04، ص 2002-2001، كلیة الحقوق ، بن عكنون، 1لنیل شهادة الماجستیر فرع ادارة ومالیة، جامعة الجزائر

  .139سابق، ص المرجع النادیة ضریفي،  -2

  .12، ص نفسهمرجع البن مبارك،  راضیة -3

آمــال بلقاســمي، ایجــار المرافــق العمومیــة المحلیــة، مــذكرة ماجســتیر فــي اطــار مدرســة الــدكتوراه، جامعــة الجزائــر، كلیــة  -4

  .54، ص 2013-2012الحقوق، بن عكنون، 
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المؤرخ في  24-67الامتیاز كطریقة لتسییر المرافق العمومیة كان في ظل أمر أن  .1

المتعلق  23/05/1996المؤرخ في  38-69المتعلق بالبلدیة وكذلك الأمر  18/01/1967

بالولایة كطریقة استثنائیة للتسییر وذلك بسبب التوجه الاقتصادي السائد آنذاك وهو الاقتصاد 

المتعلق  08-90أن قانون : سییر المباشرة وتضیف الأستاذةالموجه الذي یفضل طرق الت

المتعلق بالولایة ورغم أنهما قد اعتبرا الامتیاز كطریقة استثنائیة إلا أنهما  09-90بالبلدیة و

 .الذكر مشرع مقارنة مع القانونین السابقةاتسما بنوع من اللیونة في موقف ال

ا فلا یوجد أي نص قانوني یضع نظام لم ینظم الامتیاز بصفة عامة في الجزائر أبد .2

لتفعل ذلك فقد حددت  3.94/824قانوني عام للامتیاز وكان لازما انتظار صدور التعلیمة 

تعریفه، اجراءاته، وثائقه، شروطه، حقوق وواجبات : متیاز من جمیع جوانبهنظام الا

ها البلدیات طراف، المنازعات وحتى أهدافه، وبذلك أخضعت عقود الامتیاز التي تبرمالأ

 .قواعد لم یسبق أن حددت في نصوص قانونیة أخرى إلىوالولایات 

إن قانون البلدیة والولایة وعند نصها على طرق تسییر المرافق العمومیة المحلیة حددها  .3

في ثلاثة طرق التسییر المباشر، التسییر عن طریق المؤسسة العمومیة، التسییر عن طریق 

د تنظیمها للامتیاز أضافت نوع آخر من أنواع التسییر وهو الامتیاز لكن التعلیمة  عن

یعتبران قانونا مفهومان متقاربان جدا، والفرق الوحید  الإیجاررغم أن الامتیاز  "الإیجار"

واستغلال المرفق العام وأما المستأجر فیقتصر  بإنشاءبینهما هو أن صاحب الامتیاز یقوم 

 .عمله على استغلال المرفق العام فقط

أن مفهوم الامتیاز في الجزائر لم یتحدد بعد ویظهر ذلك في الاختلاف الذي ینظم به  .4

آخر، وبصدور هذه التعلیمة قد وحدت بالنسبة لجمیع المرافق  إلىالامتیاز من مرفق 

العمومیة المحلیة فوضعت تعریفا عاما یحدد المقصود من الامتیاز الأمر الذي لا نجده في 

 .)1(كثیر من القوانین أو المراسیم المنظمة لامتیازات المختلفة

                                                           
  .وما بعدها 12سابق، ص المرجع الراضیة بن مبارك،  -1
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تعلیمة  إصدارمن خلال  وما یمكنه قوله أن الجزائر كرست الامتیاز على المستوى المحلي

تعتبر درسا فقهیا كاملا عن معنى الامتیاز ونظامه القانوني لكن بصدور قانوني البلدیة 

  )1(هل من جدید في  هذا المجال ؟ 2012و  2011والولایة على التوالي سنة 

  .وهو ما سنحاول التطرق إلیه في المطلب الثاني من هذا المبحث    

قانون الظل  يــــــولائیة فــرافق العامة المحلیة والالمویض ـــتف: المطلب الثاني

  .07-12قانون الو  10- 11

بالنسبة للمرافق العمومیة المحلیة فقد أعطى قانون البلدیة وقانون الولایة صفة المرفق 

المرافق العمومیة فهي من اختصاص كل من المجلس  إنشاءالعام لبعض النشاطات، أما 

  .)2( 2000-83من المرسوم  05الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي حسب المادة 

وجود مصالح محلیة متمیزة عن : وتقوم اللامركزیة الإقلیمیة على ركنین أساسیین هما

هیئات منتخبة من أبناء  إلىالمصالح الوطنیة وثانیهما أن یعهد بإدارة هذه المصالح المحلیة 

الوحدة المحلیة هكذا یكون الباعث على خلق وتطبیق النظام الإقلیمي هو أن یتولى أبناء 

یة إدارة شؤونهم الذاتیة الخاصة بأنفسهم لتحقیق وتطبیق الدیمقراطیة على الوحدة مسؤول

الهیئات  إلىالمرافق العمومیة المحلیة  إنشاءالصعید المحلي، ولذا یجب أن یعهد بسلطة 

على تحدید  الأقدرالمحلیة ذاتها باعتبارها الممثل الوحید والمعبر عن الإدارة المحلیة فهي 

  .)3(یة التي یجب إشباعها بأسلوب المرفق العاموتقدیر الحاجات المحل

 14أكثر من (جاء بعد مخاض طویل  07-12وقانون الولایة  10-11وقانون البلدیة 

وإذا تكلمنا عن المرفق العام المحلي الذي كان معالج لمجرد تعلیمة فالكل كان ینتظر ) سنة

ة ولكن هل جاء هذین القانونین صدور هذین القانونین لتبني تلك الأحكام الواردة في التعلیم

                                                           
  .140 سابق، صالمرجع النادیة ضریفي ،  -1

المتضمن تحدید شروط انشاء المؤسسـة العمومیـة المحلیـة وتنظیمهـا  1983مارس  19المؤرخ في  2000-83المرسوم  -2

  .12ج، رقم .ج.ر.وسیرها، ج

  .338، ص 2003علي خطار شنطاوي، الوجیز في القانون الاداري، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان،  -3
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، وهذا ما سنحاول التطرق الیه في الفرع الأول والفرع )1(بتنظیم جدید للمرفق العام المحلي

  .الثاني من هذا المطلب

  .المرافق العامة البلدیة: الفرع الأول

وجد التفویض أساسه القانوني على نحو صریح في قانون البلدیة الساري المفعول رقم 

الامتیاز وتفویض المصالح "وذلك في المواد الواردة في الفصل الرابع منه بعنوان  )2(11-10

والتي جمعت بین الامتیاز " المصالح العمومیة البلدیة" من الباب الثالث بعنوان " العمومیة

والتفویض كأسالیب لتسییر المصالح العمومیة البلدیة إذ تقدر تسییرها مباشرة أو عن طریق 

: " على النحو التالي 150سة العمومیة وذلك حسب النص الوارد في المادة أسلوب المؤس

ویمكن تسییر هذه المصالح مباشرة في شكل استغلال مباشر أو في شكل مؤسسة ... 

فقد  156و  155في حین أن المادتین " عمومیة بلدیة، عن طریق الامتیاز أو التفویض

، والذي )3(للتشریع والتنظیم المعمول حالةبالإالامتیاز والتفویض  الأعمالنصت على أنه 

  .)4(الساري المفعول آنذاك 236-10یتجلى في قانون الصفقات العمومیة رقم 

والذي نشیر إلا أنه لم یأتي عن ذكر تفویض المرفق العام إلا بعد تعدیله سنة 

2013)5(.  

حكام مع مراعاة الأ: " والتي تنص  10-11من القانون  149مادة  الىوبالرجوع 

 إلىالقانونیة المطبقة في هذا المجال، تضمن البلدیة سیر المصالح العمومیة التي تهدف 

                                                           
  .140سابق، ص المرجع النادیة ضریفي،  -1

جویلیــة  03، الصــادرة بتــاریخ 37ج عــدد .ج.ر.دیــة ، جل، یتعلــق بالب2011جــوان  22المــؤرخ فــي  10-11قــانون رقــم  -2

2011.  

ــة المفكــر، كلیــة "التســییر المفــوض للمرفــق العــام المحلــي فــي قــانون البلدیــة الجزائــر" صــونیة نایــل، مقــال بعنــوان  -3 ، مجل

  .725، ص 15، العدد بسكرة  خیضر الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد

 58ج عـــدد .ج.ر.، یتضـــمن الصـــفقات العمومیـــة، ج2010أكتـــوبر  17، المـــؤرخ فـــي 236-10المرســـوم الرئاســـي رقـــم  -4

  .المعدل والمتمم الملغى 2010اكتوبر  7الصادرة بتاریخ  

ینـایر المعـدل والمـتمم  13 خاری، الصـادرة بتـ02ر عدد .، ج2013ینایر  13المؤرخ في  03-13المرسوم الرئاسي رقم  -5

  .الملغى 236-10المرسوم الرئاسي رقم 
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مصالح الإدارة العامة ،  إلىتلبیة حاجات مواطنیها وإدارة أملاكها، وبهذه الصفة فهي تحدث 

  :مصالح عمومیة تقنیة قصد التكفل على وجه الخصوص بما یأتي

 .التزوید بالمیاه الصالحة للشرب وصرف المیاه المستعملة -

 .النفایات المنزلیة والفضلات الأخرى -

 .صیانة الطرقات واشارات المرور -

 .الانارة العمومیة -

 .الأسواق المغطاة والأسواق والموازین العمومیة -

 .الحظائر ومساحات التوقف -

 .المحاشر -

 .النقل الجماعي -

 .المذابح البلدیة -

 .الجنائزیة وتهیئة المقابر وصیانتها بما فیها مقابر الشهداءالخدمات  -

 .الفضاءات الثقافیة التابعة لأملاكها -

 .فضاءات الریاضة والتسلیة التابعة لأملاكها -

وهذه المجالات لیس على سبیل الحصر بل حسب إمكانیات  )1(.''المساحات الخضراء  -

 .واحتیاجات البلدیة

منه على أنه یمكن تسییر المصالح العمومیة للبلدیة بواسطة  2الفقرة  150كما نصت المادة 

الطریق المباشر في شكل الاستغلال المباشر أو الطریق غیر المباشر في شكل مؤسسة 

 .عمومیة عن طریق الامتیاز أو التفویض

الإشارة هنا أنه لصحة قرار إنشاء المرافق العامة البلدیة إجراء مداولة من طرف  وتجدر

  .البلدي بيالمجلس الشع

                                                           
  .المرجع السابق 10-11من القانون  149المادة  -1
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بحق  -المحلیة -ولقد اعترف القضاء الإداري وتحت رقابته للأشخاص العامة الإقلیمیة

هذا  هذا الانشاء للمرافق العامة المحلیة وذلك بموجب قرار من المجالس التابعة لها إذا كان

الحق مخول لها قانونا ووجب فقط لمشروعیة هذا الانشاء وجود المصلحة المحلیة المرجى 

تحقیقها بموجب إنشاء المرفق ویلغي القضاء الكثیر من قرارات الانشاء إذا كان المرفق 

متصلا بمصلحة تلزم الدولة بالوفاء أو انعدام المصلحة المحلیة، فالجماعات المحلیة عندما 

اجات الجمهور المحلي تقتضي إنشاء مرفق عام لاشباع هذه الحاجات ویعجز تجد أن ح

  .)1(الافراد عن ذلك فإنها تتدخل مستخدمة وسائل السلطة العامة وتنشئ المرفق العام

على أن المادة  الأستاذة نادیة ضریفيوتجدر الإشارة هنا بالذات وحسب ما وضحته 

السابقة ( 149نصوص علیها في المادة نصت على أن جمیع المرافق العامة الم 156

قد تكون محور تفویض، وهذا التفویض یكون عن طریق عقد برنامج أو صفقة ) الذكر

  .)2(الصفقة هي طریقة لتسییر المرفق العام؟ وهل عقد البرنامج كذلك؟ل عمومیة، لكن ه

مفهوم التفویض من  التفویض الذي تناوله المشرع الفرنسي نجد ان إلىولكن بالرجوع 

عقد الامتیاز، (خلاله مفهوم عام، یشتمل على كافة العقود التي تتضمن تفویض التسییر 

  .)3()، عقد مشاطرة الاستغلال، عقد التسییر، عقد البوتالإیجارعقد 

ومن ثمة فإن المشرع الجزائري لم یأخذ مصطلح تفویض المرفق العام كما أخذه المشرع 

نى أخر جدید عن تسییر المرفق العام وجعل الصفقة وعقد البرنامج الفرنسي بل أعطاه مع

هو الخلط الكبیر في المصطلحات  156طرق تسییر المرفق العام إذ ما میز المادة 

فهل هذا خطأ أم أن المشرع قصد ذلك من خلال ) التفویض عقد البرنامج، صفقة العمومیة(

  .)4(استعمال الصفقة كنموذج لتفویض المرفق العام

                                                           
  .28محمد فاروق عبد الحمید، المرجع السابق، ص  -1

  .142سابق، ص المرجع النادیة ضریفي،  -2

  .123سابق، ص المرجع الحسین أوكال،  -3

  .143، ص نفسهنادیة ضریفي، المرجع  -4
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" الامتیاز"وما یلاحظ على جملة القوانین التي صدرت في هذا المجال نجد أن أسلوبي 

هما الوجهین الوحیدین لتفویض المرفق العام المحلي في الجزائر، لكن القانون لم " الإیجار"و

والمتعلقة بامتیاز  3.94/842وهنا یجب الرجوع على التعلیمة رقم  الإیجارینص على 

ة وتأجیرها فبالرجوع الیها نجد أنها ركزت على الامتیاز باعطاء نظام قانوني المرافق العمومی

  .فقد تم الإشارة إلیه فقط الإیجاركامل حوله أما 

  .المرافق العامة الولائیة: الفرع الثاني

دیة المتمثلة في یاكتفى بالأسالیب التقل )1(07-12تجدر الإشارة أن قانون الولایة 

  .الأسلوب المباشر وأسلوب الامتیاز في تسییر المصالح العمومیة الولائیة

مع مراعاة الأحكام القانونیة المطبقة في هذا '' منه على  141حیث تنص المادة 

المجال یمكن الولایة لأن تنشئ قصد تلبیة الحاجات الجماعیة لمواطنیها، بموجب مداولة 

الولائي مصالح عمومیة ولائیة للتكفل على وجه الخصوص بما یأتي الطرق المجلس الشعبي 

مساعدة ورعایة الطفولة والأشخاص المسنین أو الذین یعانون من إعاقة –والشبكات المختلفة 

المساحات  -النظافة والصحة العمومیة ومراقبة الجودة - النقل العمومي -أو أمراض مزمنة

والحرف یكیف عدد هذه المصالح العمومیة وحجمها حسب الصناعات التقلیدیة  -الخضراء

  .''إمكانیات كل ولایة ووسائلها واحتیاجاتها

للمجلس الشعبي الولائي استغلال مصالح  142وقد أجاز المشرع للولایة بموجب المادة 

المباشر على أن تقید الإیرادات والنفقات  لة مباشرة عن طریق الاستغلافعمومیة بص

للمجلس الشعبي  142الاستغلال ضمن میزانیة الولایة وهذا ما تضمنته المادة  المتعلقة بهذا

الولائي استغلال مصالح عمومیة بصفة مباشرة عن طریق الاستغلال المباشر على أن تقید 

الإیرادات والنفقات المتعلقة بهذا الاستغلال ضمن میزانیة الولایة وهذا ما تضمنته المادة 

ل إیرادات ونفقات الاستغلال المباشر في میزانیة الولایة حسب سجی'': والتي نصت  144

  .''قواعد المحاسب العمومیة

                                                           
  .2012فبرایر  29صادر في  12ر عدد .، یتعلق بالولایة ، ج2012فبرایر  21مؤرخ في  07-12قانون رقم  -1
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من ذات القانون اجازت للمجلس الشعبي الولائي أن یقرر  145في حین أن المادة 

میزانیة مستقلة لصالح بعض المصالح العمومیة الولائیة المستغلة عن طریق الاستغلال 

  .المباشر

یمكن للمجلس الشعبي الولائي أن ینشأ مؤسسات '' : على أنه 146وتنص المادة 

  .''عمومیة ولائیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي قصد تسییر المصالح العمومیة

هو إمكانیة  2012وما نستشفه من جمیع تلك المواد الخاصة بقانون الولایة لسنة 

عامة المحلیة لكن كطریقة استثنائیة بحیث أعطى اللجوء للامتیاز كطریقة لتسییر المرافق ال

 إلىاللجوء  الأفضلیة لأسلوب الاستغلال المباشر ثم أسلوب المؤسسة العامة ثم إمكانیة

  .الامتیاز

من ذات القانون أنه یصادق على العقود المبرمة عن طریق  149المادة  كما تنص

الامتیاز بقرار من الوالي وینبغي أن تكون مطابقة لدفتر الشروط النموذجي المصادق علیه 

من قانون الولایة تصبح  مداولات  54وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها، وطبقا للمادة 

یوما من ایداعها لدى الولایة، وبعد  21بقوة القانون بعد ة نافذالمجلس الشعبي الولائي 

تصدیق الوالي على الاتفاق المتضمن عقد الامتیاز نوعا من الرقابة الإداریة، ویبدأ التنفیذ 

  .لامتیاز ونشره بالجریدة الرسمیةبعد المصادقة بمرسوم تنفیذي على منح ا

على نفس الترتیب لطرق  نلاحظ أن المشرع قد حافظ 149إذن من خلال المادة 

، أي الأولویة للتسییر المباشر ثم التسییر عن طریق 09-90التسییر المتخذ في قانون 

ل تعذر استغلال المرافق العمومیة بهذه الطرق یمكن للمجلس االمؤسسة العمومیة وفي ح

 فهذا 10-11 البلدیةالشعبي الولائي الترخیص باستغلال عن طریق الامتیاز وعكس قانون 

هناك عدم القانون لم یأتي بمصطلحات جدیدة ولم یأتي بترتیب جدید ومن هنا أصبح 

  .)1(تجانس بین قانون البلدیة وقانون الولایة

                                                           
  .143سابق، ص المرجع النادیة ضریفي ،  -1
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  :الأول  خلاصة الفصل

المرافــق العمومیــة المحلیــة مــن أهــم المرافــق لقــدرتها علــى تلبیــة حاجــات الجمهــور  تعتبــر

  .المحلیة لأنها الأقرب من الدولة لهم والأقدر منها على حل مشاكلهم

ق العامة المحلیة هـي عبـارة عـن عقـد یتنـازل شـخص مـن القـانون العـام ففویض المرافت  

عـن تسـییر مرفـق عمـومي ) الطـابع الإداري الدولـة أو الجماعـات المحلیـة أو المؤسسـات ذات(

لمــدة زمنیــة، ویشــغل هــذا الأخیــر ) المفــوض لــه(لشــخص آخــر مــن القــانون العــام أو الخــاص 

المرفق باسمه وعلى مسؤولیته تحت رقابـة السـلطة المفوضـة ویتقاضـى مقابـل ذلـك مبلـغ مـالي 

على أكمل وجـه تحكمهـا  المنتفعین من المرفق العام، وحتى تقدم هذه المرافق خدماتها لمن قب

مجموعـة مـن المبــادئ تتمثـل فـي مبــدأ المسـاواة ومبــدأ الاسـتمراریة ومبـدأ قابلیــة المرفـق للتطــور 

  .والتكیف بالإضافة إلى مبادئ أخرى حسب نوعیة المرافق كمبدأ الشفافیة

ـــذ توالجزائـــر ونتیجـــة للظـــروف الاقتصـــادیة التـــي عرف    والتـــي نجـــم عنهـــا  1989هـــا من

ن النظـــام الاشـــتراكي إلـــى النظـــام الرأســـمالي الـــذي یســـمح للخـــواص بالمشـــاركة فـــي الانتقـــال مـــ

لأول مــرة فــي " التفــویض"تســییر المرافــق العمومیــة، حیــث اســتعمل المشــرع الجزائــري مصــطلح 

والتـي  94.3/842ثـم صـدرت تعلیمـة وزیـر الداخلیـة رقـم  1990قانون الولایـة وقـانون البلدیـة 

فیمـــا یتعلـــق بعقـــد الامتیـــاز وعقـــد الایجـــار لیتجســـد الأمـــر أكثـــر منعطفـــا حاســـما لاســـیما كانـــت 

  .07-12وقانون الولایة  10-11بموجب قانون البلدیة 



 

 

 

  الفصل�الثا�ي
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عجـــز الأســـالیب التقلیدیـــة  وأمـــامنتیجـــة للتغیـــرات الاقتصـــادیة والسیاســـیة والاجتماعیـــة   

المعتمــدة مــن طــرف الدولــة فــي تســییرها للمرافــق العامــة والتــي زادت مــن العــبء المــالي علیهــا 

أصــبح مــن الضــروري أن تبحــث الدولــة عــن طــرق جدیــدة لتســییر المرافــق العمومیــة والتــي مــن 

  .شأنها ضمان فعالیة أكثر في التسییر والجودة في تقدیم الخدمة العمومیة

ذه النظـــرة الحدیثـــة لعقـــود تســـییر المرفـــق العـــام لیســـت بفكـــرة حدیثـــة فـــي التشـــریع ومـــن هـــ

 إطـــاراعتمـــاد سیاســـة شـــاملة ومنظمـــة لهـــذه العقـــود فـــي   إلـــىالجزائـــري وإنمـــا لـــم یـــتم التوصـــل 

ــــــانوني إلا بصــــــدور مرســــــومین أساســــــیین ــــــق  247-15أولهمــــــا المرســــــوم الرئاســــــي : ق المتعل

لعام، حیث یعتبر هذا المرسوم مولـد نظـام قـانوني جدیـد بالصفقات العمومیة وتفویض المرفق ا

الذي ینظم عقود تفویض المرفق العام لأول مرة منذ الاستقلال والمرسوم الثاني الذي تـلاه هـو 

  .والمتعلق بتفویضات المرفق العام 199-18المرسوم التنفیذي 

 بعــدمحلــي خصوصــیة تفـویض المرفــق العــام ال إلــىولقـد حاولنــا فــي هــذا الفصـل التطــرق 

 إلـــىمبحثـــین تناولنـــا فـــي المبحـــث الأول  إلـــىصـــدور هـــذین المرســـومین مقســـمین هـــذا الفصـــل 

تعریفــه، أشــكاله، ( 247-15ماهیــة تفــویض المرفــق العــام المحلــي فــي ظــل المرســوم الرئاســي 

ماهیـــة تفـــویض المرفـــق العـــام فـــي ظـــل  إلـــىأمـــا فـــي المبحـــث الثـــاني فتطرقنـــا ) طـــرق الابـــرام

  ).تعریفه، اشكاله، طرق الابرام( 199 -18 المرسوم التنفیذي
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ماهیــة تفــویض المرفــق العــام المحلــي فــي ظــل المرســوم : المبحــث الأول

  .247-15الرئاسي 

عرفت الجزائـر قفـزة نوعیـة فـي تنظیمهـا للصـفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـام    

المتضــمن تنظــیم   )1(2015ســبتمبر  16مــؤرخ فــي  247-15بصــدور المرســوم الرئاســي رقــم 

الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام والذي ارتقى بتنظیم الصـفقات العمومیـة وتفـویض 

  .المرفق العام حیث رسخ قیم الشفافیة وعزز آلیات المنافسة

ویعـــد هـــذا المرســـوم أول نـــص عـــام یعـــرف عقـــود تفـــویض المرفـــق العـــام ویحـــدد أنواعـــه، 

نــه یشــكل خطــوة ایجابیــة لتوحیــد الــنظم القانونیــة المتعلقــة وبــالرغم ممــا یعتریــه مــن نقــص، إلا أ

  .)2(بالمرفق العام خاصة من حیث التعریف والأنواع

ة وممثلـي أربـاب العمـل فالتعـدیلات نیـوهذا النص یعتبر ثمـرة تشـاور جمیـع الـوزارات المع

مومیـة السماح لقطاع الصفقات الع إلىالمدرجة فیه تندرج ضمن نظرة دینامیكیة وفعالة تهدف 

أن یكــون لــه اطــار قــانوني یتماشــى مــع الواقــع وكفــیلا بتكــریس میكانیزمــات التنظــیم والنجاعــة 

ـــة بـــالأخص وضـــمان  ـــى العمـــل الإداري والصـــفقات العمومی الاقتصـــادیة لإضـــفاء الشـــفافیة عل

المتعلــــــق  236-10فهــــــو بــــــدیل للمرســــــوم الرئاســــــي  )3(الاســــــتعمال الأمثــــــل للأمــــــوال العامــــــة

مــن المرســوم الرئاســي  215المعــدل والمــتمم والــذي ألغــي بموجــب المــادة  بالصــفقات العمومیــة

15-247.  

حیث أصبح لتفویض المرفق العـام فـي الجزائـر تنظـیم خـاص یـؤطره وهـو مـا تـم بموجـب 

أحكام الباب الثاني من هذا المرسوم وهي أحكام خاصة یحدد التنظـیم كیفیـات تطبیقهـا، یتمیـز 

                                                           
المرفـق العـام   وتفویضاتالمتضمن الصفقات العمومیة  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم   -1

  .2015سبتمبر  20، مؤرخ في 50ر عدد .ج

محمد زكریاء، واقع المنافسة عنـد ابـرام عقـود تفویضـات المرافـق العامـة فـي الجزائـر، الدراسـات الحقوقیـة، العـدد الثـامن،   -2

  .59ص 

  .5، ص 2017قیس للنشر، جلیل، التدابیر الجدیدة لتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، دار بل ةمونی -3
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 )1(صـــفقات العمومیـــة لاســـیما مـــن حیـــث أشـــكال التفـــویضفیهـــا تفـــویض المرفـــق العـــام عـــن ال

وكیفیــة تحصــیل المقابــل المــالي الــذي یكــون فــي شــكل أتــاوى تــرتبط بصــفة أساســیة باســتغلال 

المعــاییر المعتمــدة فــي تمییــز العقــود التفویضــیة عــن  أهــمالمرفــق العــام محــل التفــویض، وهــو 

  .)2(عقود الصفقة العامة

ولقد حاولنا في هذا المبحث إعطاء نظرة قانونیة علـى خصوصـیة تفـویض المرفـق العـام 

مفهـــوم تفـــویض المرفـــق  إلـــىوذلـــك بـــالتطرق  247-15المحلـــي فـــي إطـــار المرســـوم الرئاســـي 

تعریفــه، الأســس التــي یقــوم علیهــا، المبــادئ التــي یخضــع لهــا تفــویض المرفــق ( المحلــيالعــام 

) ، الوكالــة المحفــزة، التســییرالإیجــارالامتیــاز، (ســوم، أشــكاله فــي ظــل هــذا المر المحلــي العــام 

  .وخصائص كل شكل منه

 الرئاســي  وم تفــویض المرفــق العــام المحلــي وفقــا للمرســومهــمف: المطلــب الأول

15-247.  

المسائل التي أثارها قانون الصـفقات  أهمإن مسألة تفویض ادارة المرفق العام تعتبر من 

المتضــــمن تنظــــیم الصــــفقات  16/09/2015المــــؤرخ فــــي  247-15العمومیــــة الجدیــــدة رقــــم 

الأحكــام " العمومیــة وتفویضــات المرفــق العــام وعالجهــا مــن خــلال البــاب الثــاني تحــت عنــوان 

د بهـا مـنح ، والتـي یقصـ210 إلى 207من خلال المواد "المطبقة على تفویضات المرفق العام

أحــد أشــخاص القــانون الخــاص لتســییرها، وهــذا لا یعنــي تخلــي شــخص  إلــىادارة المرفــق العــام 

القانون العام عن المرفق العام المرتبط به بل یبقى مسؤولا عن حسن ادارته وتـأمین اسـتمراریة 

تشـــغیله لـــذلك تختلـــف طـــرق تســـییره حســـب طبیعـــة النظـــام وطبیعتـــه فـــي حـــد ذاتـــه وكـــذا تنـــوع 

                                                           
  .726صونیة نایل، المرجع السابق، ص  -1

  .450مروان محي الدین، المرجع السابق، ص   -2
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فــق العمومیــة، جعــل مــن الطبیعــي أن تتنــوع معهــا طــرق تســییرها فكــل نــوع تناســبه طریقــة المرا

  .)1(تسییر معینة

فهذا المرسوم لم یعالج اشـكالیة تفویضـات المرفـق العـام فحسـب، بـل جـاء بمحـاور كبـرى 

في الاصلاح الوطني لتنظیم میدان الصفقات العمومیة وذلك من خلال رسم أهداف من بینهـا 

هیل اجـــراءات ابـــرام الصـــفقات وتحقیـــق أهـــداف التنمیـــة مـــن خـــلال تنمیـــة الانتـــاج تبســـیط وتســـ

الـــوطني، تشــــجیع المؤسســــات الصــــغیرة والمتوســــطة وتـــأطیر عملیــــة الشــــراء، شــــكل وتصــــنیف 

الصــفقات العمومیــة، مفهــوم البرنــامج الــوظیفي، أحكــام خاصــة بتشــجیع الانتــاج الــوطني فیمــا 

شـــهار فـــي الصـــفقات العمومیـــة واضـــفاء طـــابع یخـــص التجمعـــات المخصصـــة للمؤسســـات، الا

  .)2(محاولة ترشید النفقات العمومیة إلىالشفافیة علیها، كما یهدف 

ســواء المحلــي أو (أن هــذا المرســوم لــم یتضــمن تعریــف دقیــق لتفــویض المرفــق العــام  إلا

بل اكتفى فقط بذكر صیغة هذا التفویض، وأطرافـه، وموضـوعه، والمبـادئ التـي یقـوم ) الوطني

  .)3(جانب أشكاله إلىعلیها 

  .247-15الرئاسي تعریف تفویض المرفق العام المحلي وفقا للمرسوم : الفرع الأول

تعریفــا لتفـویض المرفـق العــام،  247-15مــن المرسـوم الرئاسـي  207حملـت المـادة  لقـد

  .)4(والذي یشتمل على أسس محددة ما إن توفرت نكون أمام عقود تفویض المرفق العام

یمكــن للشــخص المعنــوي الخاضــع للقــانون العــام '' : حیــث تــنص هــذه المــادة علــى أنــه 

المفــوض لــه، وذلــك مــا لــم یوجــد حكــم  إلــىییره المســؤول عــن مرفــق عــام أن یقــوم بتفــویض تســ

                                                           
، 247-15خدیجة حرمل، النظام القانوني الخاص بتفویضات المرفق العام على ضوء قانون الصفقات العمومیة الجدید  -1

  . 10ق والعلوم السیاسیة، ص جامعة الجیلالي بونعامة ، خمیس ملیانة ، كلیة الحقو 

  .11، ص نفسهالمرجع    -2

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضـات  247-15نوال بوهالي، التسییر المفوض في ظل المرسوم الرئاسي رقم  -3

  .333، ص 12، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد 2المرفق العام، جامعة البلیدة 

دین بركیبــة، تفــویض المرفــق العــام مفهــوم جدیــد ومســتقل فــي إدارة المرفــق العــام، مجلــة المفكــر، كلیــة الحقــوق حســام الــ -4

  .558، ص 14والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد 
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تشــریعي مخــالف، ویــتم التكفــل بــأجر المفــوض لــه بصــفة أساســیة مــن اســتغلال المرفــق العــام، 

وتقوم السلطة المفوضـة التـي تتصـرف لحسـاب شـخص معنـوي خاضـع للقـانون العـام بتفـویض 

عهـــد للمفـــوض لـــه المرفـــق العـــام بموجـــب اتفاقیـــة، وبهـــذه الصـــفة یمكـــن الســـلطة المفوضـــة أن ت

  .''انجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضروریة لسیر عمل المرفق 

ومــا یستشــف مــن هــذا الــنص أن تفــویض المرفــق العــام هــو عقــد یعهــد مــن خلالــه تســییر 

مفوض له، ویتم التكفل بـأجر هـذا الأخیـر بصـفة أساسـیة مـن اسـتغلال المرفـق  إلىمرفق عام 

  .)1("سابان"من قانون  38العام، وهو نفس التعریف الوارد في المادة 

كمـا یستشــف منـه أیضــا أن هنـاك مجموعــة مــن المرتكـزات القانونیــة مـا إن تــوفرت نكــون 

بـــر معیـــارا لتحدیـــد مـــا إن كانـــت أمـــام عقـــد تفـــویض مرفـــق عـــام بمعنـــى أن هـــذه المرتكـــزات تعت

العقــود التــي تبرمهــا الإدارة عقــود تفــویض أم عقــود اداریــة أخــرى وهــذا لمعرفــة النظــام القــانوني 

الواجب التطبیق ولا یتحقق تفویض المرفق العام الا بتـوفر ثلاثـة أسـس ویتعلـق الأسـاس الأول 

ثــاني فیجــب أن یــتم بموضــوع التفــویض إذ یجــب أن ینصــب التفــویض علــى مرفــق عــام، امــا ال

التفـــویض مــــن خــــلال علاقــــة بــــین جهــــة عامــــة صــــاحبة التفــــویض وبــــین المفــــوض لــــه، ویلــــزم 

الاساس الثالـث أن تتضـمن عملیـة التفـویض اسـتغلال المرفـق العـام وأن یـرتبط المقابـل المـالي 

  . )2(للمفوض الیه بنتائج الاستغلال

  .وجود مرفق عام یكون قابلا للتفویض: أولا

فق العامــة القابلــة للتفــویض تلــك التــي تشــكل میــدانا لتطبیــق تفــویض المرفــق نعنــي بــالمرا

مرافـــق عامـــة اقتصــادیة ومرافـــق عامـــة  إلــىالعــام والمرافـــق العامــة تقســـم وفقـــا للعلــم والاجتهـــاد 

إداریة وهنا نتساءل هل جمیع المرافق العامـة وبغـض النظـر عـن طبیعتهـا هـي قابلـة للتفـویض 

من المرافق العامة؟ هذا النوع من الأسـئلة لـم یكـن یطـرح فـي ظـل  أم أنها محصورة بنوع معین

                                                           
عقود تفویضات المرافق العامة في الجزائـر، جامعـة الـدكتور الطـاهر مـولاي  محمد زكریا رقراقي، واقع المنافسة عند ابرام -1

  . 59، ص 8سعیدة، مجلة الدراسات الحقوقیة، العدد 

  .559حسام الدین بركیبة، المرجع السابق، ص   -2
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التنظیم القطاعي لعقود الامتیاز، فالمشرع كان یكرس قاعدة أنه لا امتیاز للمرفق العـام إلا إذا 

نــص القــانون علـــى ذلــك، أمـــا حالیــا فكـــل المرافــق العمومیـــة قابلــة للتفـــویض إلا إذا منــع نـــص 

  .)1(ر اللیبرالي في تسییر المرفق العامقانون ذلك، وهذا تجسیدا للفك

فالمشرع الجزائري استعمل عبارات واسعة لطبیعة المرافـق التـي یـتم تفویضـها سـواء علـى 

المســـتوى الــــوطني أو المحلـــي تاركــــا الســــلطة التقدیریـــة للدولــــة أو الجماعـــات المحلیــــة لتحدیــــد 

لـن یتعلـق بـالمرافق العامـة ذات الطـابع  مطبیعة المرافق العامة التي تود تفویضها لكـن المرسـو 

الصناعي والتجـاري لأن سـبب وجـود تفـویض المرفـق العـام وفـي البلـدان التـي نشـأت فیهـا هـذه 

  .)2(التقنیة لتسییر المرافق العمومیة وجدت لفائدة هذه المرافق الصناعیة والتجاریة

ســتعمال آلیــة مــة لافــي كتاباتــه أكــد أن المرافــق الأكثــر ملائ)hauriou( وهوریــفالفقیــه 

هـي المرافـق ذات الطـابع الصـناعي والتجـاري وهـو ذات الموقـف الـذي  تفویض المرافق العامـة

أیـــده وتبانـــاه الاجتهـــاد الأوربـــي عنـــدما اعتبـــر أنـــه لكـــي یكـــون النشـــاط المحقـــق مـــن قبـــل الغیـــر 

خاصـــــا كـــــان أو عامـــــا ممـــــثلا فیجـــــب أن یكـــــون ذات طـــــابع تجـــــاري خلافـــــا للمرافـــــق العامـــــة 

  .)3(الاداریة

وتجدر الإشارة أن المرافق العامة ذات الطابع التجاري والصناعي هي تلك المرافق التي 

تـــؤدي أنشـــطة مشـــابهة لتلـــك الأنشـــطة التـــي یؤدیهـــا الخـــواص وهـــي فـــي ذلـــك تخضـــع لقواعـــد 

وفــي ذات الوقــت ) عنــدما تطبــق مبــادئ المرفــق العــام امتیــازات الســلطة العامــة(القــانون العــام 

عندما تمارس نشاط ذا طابع اقتصادي كالعلاقات التـي تحكـم (واعد القانون الخاص تخضع لق

ــــــى ممارســــــة النشــــــاط  ــــــق ودعــــــوى المســــــؤولیة المترتبــــــة عل ــــــود التــــــي تبرمهــــــا هــــــذه المراف العق

  .)4()الاقتصادي

                                                           
  .560-559المرجع نفسه، ص حسام الدین بركیبة ،  -1

  .27الكاهنة أرزیل، المرجع السابق، ص   -2

  .وما بعدها 229حیدر جابر، المرجع السابق، ص ولید   -3

  .347-346، ص 2008ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة،   -4
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:وجود علاقة تعاقدیة: انیاث  

بمعنى أن العلاقة بین طرفي التفویض أي بین السلطة مانحة التفویض والممنوح له 

التفویض هي علاقة عقدیة یتحدد بموجب هذا العقد كافة الشروط الخاصة بالتنفیذ وبالمقابل 

  الخ...المالي والاستغلال والرقابة 

بات وهو ما یؤكد أن التفویض لا یكون إلا في إطار عقد یضمن الحقوق والواج

دقة خاصة قیود المرفق والتي یجب أن یلتزم به المفوض له بالقواعد الأساسیة بوالالتزامات 

  .)1(التي تحكم حسن تسییر المرافق العامة وهي مبدأ استمراریة المرفق

ولعل هذه المیزة التعاقدیة هي التي دفعت المشرع الفرنسي والجزائري عند رسمه للإطار 

تي حصرها بالعقد دون الأعمال القانونیة المنفردة، هذا الاتجاه عبر العام لتقنیة التفویض ال

عنه مجلس الدولة حین أقر الضوابط القانونیة التي وضعها المشرع الفرنسي في مجال تقنیة 

تفویض المرفق العام لا تنطبق إلا على عملیات إدارة واستثمار المرفق العام التي تتم وفق 

  .)2(الصیغة التعاقدیة

  .استغلال المرفق والارتباط بین المقابل المالي والاستغلال: ثالثا

ویعتبر هذا الشرط هو الأساس في تحدید عقود التفویض عن عقود الصفقات العمومیة 

  مل مخاطر هذا التشغیل فإذا اقتصرفصاحب التفویض یتولى تشغیل المرفق واستغلاله وتح

  .في إدارة المرفق وتشغیله دون أن یتحمل المخاطر فلا نكون بصدد عقد تفویض دوره

التي  ل صاحب التفویض لمخاطر الاستغلالكما أن المقابل المالي یجب أن یعكس تحم

تنتج عن تسییره للمرفق العام على نفقته ومسؤولیته، وهذا لا یعني أن مصدر المقابل المالي 

المرفق محل التفویض فقط بل یمكن أن توجد مصادر تمویل هو من المستفیدین من خدمات 

                                                           
  .22نادیة ضریفي، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة، المرجع السابق، ص   -1

2- claudie Boiteau, les convention de délégation de service publique, imprimerie 

national,1999, p87. 
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أخرى تعكس الارتباط بنتائج الاستغلال، وإن كان جزء من المقابل المالي یدفع من قبل 

  .)1(في دعم المرفق أهمالشخص العام أو كان هذا الأخیر یس

الرئاسي  خضع لها تفویض المرفق العام في ظل المرسومیالمبادئ التي : الفرع الثاني

15-247.  

المتعلق بالصفقات  247-15من المرسوم الرئاسي  209نص المادة  إلىبالرجوع 

العمومیة وتفویض المرفق العام نجدها أخضعت إجراءات ابرام عقود تفویض المرفق العام 

لنفس المبادئ التي تخضع لها إجراءات إبرام الصفقات العمومیة المنصوص علیها في المادة 

  .المرسوم من هذا 05

وزیادة على ذلك أیضا یخضع المرفق العام للمبادئ الأساسیة التي تحكم المرافق العامة 

  .فعند تنفیذ اتفاقیة تفویضیة والمتمثلة في مبدأ الاستمراریة والمساواة وقابلیة التكیی

ي عملیة جوهریة وحیویة ومصیریة هفعملیة تنظیم وتسییر المرافق العامة في الدولة 

العامة في المجتمع والدولة، حیث تتوقف حسن سیر عملیة تنظیم وتسییر المرافق للحیاة 

أن  نواطنیلملالعامة بانتظام وباطراد وكفایة وملاءمة فلا یمكن للحیاة العامة في المجتمع و 

من خدمات ومواصلات والصحة العامة والأمن والعدالة والتمویل  یحققوا ویشبعوا حاجاتهم

والتعلیم والترفیه إلا عن طریق ضمان حسن تنظیم وسیر المرافق العامة في والمیاه والكهرباء 

الدولة ولكي تضبط وتحكم عملیة تنظیم المرافق العامة وتسییرها بصورة منتظمة ومطردة 

ت العامة للمواطنین في اورشیدة وبفاعلیة في توفیر الخدمات والسلع اللازمة لاشباع الحاج

ون الإداري المقارن ثلاث مبادئ قانونیة عامة تحكم عملیة تنظیم الدولة أقر القضاء في القان

  .)2(وتسییر المرافق العامة في الدولة

                                                           
  .  448سابق، ص المرجع المروان محي الدین القطب،  -1

  73، ص 2014عمار عوابدي ، القانون الإداري ، الجزء الثاني، النشاط الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة،   -2
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المبادئ المرتبطة  ومن ثمة فإننا نعالج في هذا الفرع المبادئ المرتبطة بالإجراءات اما

نا سنشیر فإن) المساواة، الاستمراریة، قابلیة المرافق العامة للتغییر والتعدیل(بالمرفق العام 

  .في الفصل الأول من هذه المذكرة سبق الإشارة الیهاالیها باختصار لأنه 

لضمان نجاعة الطلبات '' على  247-15من المرسوم  05حیث نصت المادة 

ال الحسن للمال العام، یجب أن تراعى في الصفقات العمومیة حریة العمومیة والاستعم

الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة المرشحین وشفافیة الإجراءات ضمن احترام 

  .)1(''أحكام هذا المرسوم

المادة أنشأت معادلة تتمثل في أن حریة الوصول للطلبات العمومیة  بأن هذه تأكدوقد 

متاز الادارة ستبقى موجهة وتوجیهها ی ل الحسن للمال العام مما یعكس أنامتساوي الاستع

بسیطرتها على المال العام، وأن سوق الاقتصاد سیحرر لتلبیة الحاجیات العمومیة وأن 

  .)2(تحریره وفق التعاقد الذي سیغلب علیه طابع التفاوض وحریة الاتفاق

  .الطلب العمومي إلىحریة الوصول : أولا

الطلبیة العمومیة ممكنة لأي كان متى توفرت فیه  إلىمعنى هذا المبدأ هو ان الوصول 

الشروط الموضوعیة أي فتح مجال المشاركة أو المنافسة للعارضین ومنح الفرصة لكل من 

المنشور، وبالشروط الواردة في دفتر  الإعلانتوافرت فیهم شروط المشاركة وذلك حسب 

وذلك من أجل تقدیم عروضهم وترشیحاتهم أمام المصلحة  الشروط المتعلقة بالصفقة

  .)3(المتعاقدة

                                                           
مرجــــع الق العـــام، فـــالمتضـــمن تنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة وتفـــویض المر  247-15مـــن المرســـوم الرئاســـي  05 المـــادة  -1

  .3سابق، ص ال

، مــذكرة ضــمن متطلبــات نیــل شــهادة الماجســتیر  247-15عبــد الرحمــان ســبع، تفــویض المرفــق العــام فــي ظــل القــانون   -2

  .15، ص 2016، جامعة زیان عاشور الجلفة، حقوق، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

، المحمدیــة، 2017، دار جســور للنشــر والتوزیــع، 5عمــار بوضــیاف، شــرح تنظــیم الصــفقات العمومیــة، القســم الأول، ط -3

  .78الجزائر، ص 
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الحصول على الصفقة ینبغي أن یتم في الشروط  فیهم ولكي یتأتى للذین تتوافر

  .)1(على إجراءات الصفقة عن طریق وسائل الاشهار المناسبة   الإعلان

فلا یمكن أن تكون صفقاتها سریة  ویجب أن تتبع الإدارة المعنیة إجراءات الاشهار

وذلك حتى یتقدم أكبر عدد ممكن من العروض أمامها وبالتالي هذا المبدأ مرتبط أساسا 

بإجراء الاشهار وفي حالة الاخلال به من جانب الإدارة تقوم مسؤولیتها الجزائیة والإداریة 

 إلىلطلب یؤدي إجراءات الاشهار الذي یعمل على تحقیق حریة الوصول لبإخلالها لأن 

من  09اخلالها بقواعد المنافسة النزیهة والشریفة، وهذه المسؤولیة منصوص علیها بالمادة 

  .)2(قانون الفساد

  .مبدأ المساواة بین المرشحین: ثانیا

 الإعلانمن  07المبادئ الدستوریة كما نص علیه في المادة  أهمیعتبر هذا المبدأ من 

المرشحین أي المتعاملین الاقتصادیین  هذا المبدأ المساواة بین نيویع الإنسانالعالمي لحقوق 

إذ یجب اخضاع جمیع المرشحین لنفس معاییر الاختبار، وكذا لنفس القواعد والظروف 

وشروط المنافسة الموضوعیة، أي وجوب معاملة أي شخص بطریقة مماثلة للأشخاص 

  .)3(الاخرین إذا تماثلت الوضعیة القانونیة لهؤلاء

مبدأ المساواة بین المتعهدین من خلال الزامه للإدارة  247-15ولقد كرس المرسوم 

المتعاقدین في منح الصفقة، وهذا المبدأ یتطلب مانحة الصفقة بضمان مبدأ المساواة بین 

عدم التمییز بینهم في المعاییر المتعلقة باختیار العروض وهذا ما یجعل هذا المبدأ ضمانة 

                                                           
، دار ، دراســة تحلیلیــة ونقدیــة وتكمیلیــة لمنظومــة الصــفقات العمومیــة، بــدون طبعــة ةالنــوي خرشــي، الصــفقات العمومیــ  -1

  .23، عین ملیلة، الجزائر، ص 2018الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، 

یتعلــق بالوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه والمعــدل والمــتمم بموجــب الأمــر  2006فبرایــر  20مــؤرخ فــي  01-06قــانون رقــم  -2

  .2010سنة  50المنشور في الجریدة الرسمیة عدد  2010-11-26المؤرخ في  10-05

، دار الخلدونیـــة للنشـــر 2011خرشـــي ، تســـییر المشـــاریع فـــي اطـــار تنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة، بـــدون طبعـــة، النـــوي   -3

  .25والتوزیع، الجزائر، ص 
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منع  إلىالحرة والنزیهة في هذا المجال، بحیث یؤدي تطبیق مبدأ المساواة حقیقیة للمنافسة 

  .الإدارة من أي فعل من شأنه أن یحمل مظهر التمییز بین المتعاقدین في الصفقة العمومیة

  .مبدأ شفافیة الإجراءات: ثالثا

المسبق للمتنافسین بشأن معاییر  الإعلانو دأ وضوح الإجراءات بملهذا ا يویعن

الاختیار والتأشیر المسبق لدفتر الشروط، فتح الأظرفة في جلسة علنیة، نشر معلومات 

للنتائج في إعلان المنح المؤقت، تقدیم الأجوبة وطلب توضیحات لكافة المترشحین وحق 

  .الطعن في المنح

ق الفرد أن یعلم بكل المسائل آلیات الحكم الراشد، فمن ح أهمویعتبر مبدأ الشفافیة من 

ذات العلاقة بمركزه القانوني ولا یجوز للإدارة أن تمارس اتجاهه شكلا من الممارسة السلبیة 

فتحرمه مثلا من الحصول على المعلومة التي تخصه وتمس مصالحه وشؤونه تحت ذریعة 

  .)1(السر المهني

ل التأكید علیها وعدة مواد تعتبر هذه المبادئ روح القانون الجدید وظهر هذا من خلا

ومحاولة مطابقة الإجراءات الشكلیة والموضوعیة لهذه المبادئ من خلال كل القانون ولعل 

الملاحظة العامة التي یمكن أن نبدیها في هذا الخصوص في ظل المرسوم الجدید هي أن 

غ الطلب صرف وانفاق المال العام الیوم مقید بضرورة احترام هذه المبادئ مهما كان مبل

  .)2(العمومي

وتجدر الإشارة هنا أن الإجراءات المتبعة لاختیار المفوض له في مجال تفویض 

 الإعلانالمرافق العامة هي نفس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومیة ك

المسبق والمنافسة واختیار المتعامل الذي قدم أفضل عرض إلا أنه لا یمكن تطبیق قواعد 

الصفقات العمومیة على تفویض المرافق العامة، فالمشرع الجزائري خص لكل واحد منهما 

                                                           
  .84عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص   -1

 247-15نادیـة ضــریفي، مداخلــة فـي الیــوم الدراســي التكــویني المتعلـق بالصــفقات العمومیــة فـي ظــل المرســوم الرئاســي   -2

  .60بعنوان توسیع مجال قانون الصفقات العمومیة وإعادة هیكلة وتنظیم إجراءات ابرام الصفقات العمومیة، ص 
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حا بوضع نظام قانوني و بنظام قانوني خاص به، لذلك على المشرع أن یكون أكثر دقة ووض

  .ا یتعلق بتفویض المرافقاجرائي یضم فیه كل م

 الرئاســــــي  ومــــي ظل المرســأشكال تفویض المرفق العام ف: المطلب الثاني

15 -247:  

یعتبر عقد تفویض المرفق العام من ضمن العقود الإداریة لكونه یحتوي على بنود غیر 

امة في ة المفوضة تتمتع بامتیازات السلطة العهمألوفة في القانون الخاص، كما أن الج

مواجهة المفوض له، وهو یجمع بین طرفین هما المفوض والمفوض له، بحیث أن المفوض 

هو الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المتمثل في الدولة، الجماعات المحلیة، 

والمؤسسة العمومیة، الذي یكون مسؤولا عن المرفق العام في حین أن المفوض له یمكن أن 

ن شخص طبیعي كما قد یكون شخص معنوي، وهذا الأخیر قد یكون أي شخص فقد یكو 

  .)1(یكون عاما وقد یكون خاصا، كما قد یكون المفوض له وطنیا أو أجنبیا

 نجدها نصت على الاشكال )2(247-15من المرسوم  210نص المادة  إلىوبالرجوع 

التي یمكن أن یتخذها تفویض المرفق العام والتي تختلف حسب مستوى التفویض، والخطر 

المفوض له ورقابة السلطة المفوضة فیكون التفویض في شكل امتیاز أو ایجار الذي یتحمله 

  .أخرى یتم تحدیدها بموجب التنظیملا أو وكالة محفزة أو تسییر أو یتخذ أشكا

أن العقود الإداریة المسماة هي العقود التي لها  "واف كنعانن"وبهذا الصدد یقول الفقیه 

مسمیات شائعة حیث یحدد المشرع لكل عقد منها اسمه المعروف ونظامه القانوني المعروف 

مثل عقد التورید، الخدمات، الأشغال العامة كذلك وفقا للخصائص الذاتیة ولیس بالتحدید 

لملاحظ أن المشرع الجزائري نظم المشرع، ذلك لأن شروط العقد الإداري انطبقت علیه وا

                                                           
  .334نوال بوهالي، المرجع السابق، ص   -1

  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247-15من المرسوم الرئاسي  210المادة   -2
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عقود التفویض والصفقات العمومیة من خلال قانون إطار وذلك لأن ما یجمع بین العقدین 

  .)1(أكثر ما یفرق بینهما

  :الإیجارعقد الامتیاز وعقد : الفرع الأول

حد أسالیب تسییر المرفق العام إذ لم أت الجزائر عقود الامتیاز منذ الاستقلال كتمداع

الوحیدة لتتراجع عن هذه الطریقة في السبعینات، وتعود مرة أخرى بموجب القانون رقم  نقل

لكن المشرع لم یضع تنظیما واضح المعالم لهذا الأسلوب الا  )2(المتعلق بالمیاه، 83-328

الذي تضمن تنظیم عقود تفویض المرفق العام، حیث جاء هذا  247-15بصدور المرسوم 

في تفویض المرافق العامة من بینها الامتیاز المعروف سابقا وایجار الأخیر بأسالیب جدیدة 

  .تسییر المرفق العام

  :عقد الامتیاز: أولا

أو  أحد الافراد إلىیقصد بالامتیاز أن تعهد الإدارة ممثلة في الدولة أو الولایة أو البلدیة 

أشخاص القانون الخاص بإدارة مرفق اقتصادي واستغلاله لمدة محدودة وذلك عن طریق 

عمال وأموال یقدمها الملتزم وعلى مسؤولیته وفي مقابل ذلك یتقاضى رسوما یدفعها كل من 

انتفع بخدمات المرفق ومثال ذلك أن تعهد الدولة لأحد الأفراد استغلال خدمات توزیع المیاه 

أو الغاز أو استغلال البترول أو المرجان أو استغلال المیناء أو منطقة حرة ولقد  او الكهرباء

القضاء الإداري عقد الامتیاز بأنه عقد اداري من نوع خاص موضوعه إدارة مرفق اعتبر 

عام یتعهد بمقتضاه الملتزم وعلى نفقته وتحت مسؤولیته وبتكلیف من الدولة أو بأحد هیئاتها 

  .)3(ین وخدمة محددة والحصول على مقابل من المنتفعینبالقیام بنشاط مع

   

                                                           
، الإصــدار 1انون الإداري ، الوظیفــة العامــة ، القــرارات الإداریــة، العقــود الإداریــة، الأمــوال العامــة، طنــواف كنعــان ، القــ  -1

  .322، ص 2009السادس، 

  .1993ماي  17بتاریخ  20ر عدد .،المتعلق بالمیاه، ج1993ماي  14المؤرخ في  328-83المرسوم رقم   -2

  .356، ص 2007، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 2طعمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري،   -3
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 :تعریف عقد الامتیاز -1

هو أسلوب تسییر یتولى من خلاله شخص خاص '' : أنه أحمد محیوعرفه الأستاذ 

بصورة عامة یسمى صاحب الامتیاز أعباء مرفق خلال فترة من الزمن في تحمل النفقات 

  .)1(''وتسلیم الدخل من المنتفعین بالمرفق

وعلى هذا فقد عرف الامتیاز كتصرف '': بقوله  حمید بن علیةكما عرفه الأستاذ 

شخص آخر عام أو  إلىقانوني تعهد بموجبه الإدارة تنفیذ مهمة مرفق عام بشكل اتفاقي 

حریتها وتسمى الإدارة بالسلطة المانحة أما المتعاقد معها  لءخاص تنتقیه من حیث المبدأ بم

فیطلق علیه تسمیة الملتزم، وان الالتزامات الأساسیة المترتبة على عقد الامتیاز تتمثل في أن 

باعداد یؤمن الملتزم على نفقته ومسؤولیته سیر المرفق طبقا لدفتر الشروط وأن یقوم 

أن تمكنه الإدارة من جبایة أتاوات من المنتفعین  ، في مقابلالانشاءات الأولیة للمرفق

بالمرفق محل الالتزام لمدة محددة هي مدة العقد ذاته والتي بعد انقضائها یلتزم المتعاقد بنقل 

  .)2(''حوزة الإدارة بحال جیدة إلىالمرفق مع انشاءاته 

قد عرف ف 247-15عقد الامتیاز تشریعیا قبل صدور المرسوم تعریف كما تم النص على 

 )4(07-12ونص علیه في كل من قانون الولایة . )3(3.94/842بموجب التعلیمة الوزاریة 

  .)5(10-11وقانون البلدیة 

   

                                                           
، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، الجزائــر، 3أحمــد محیــو، محاضــرات فــي المؤسســة الإداریــة، ترجمــة عــرب صاصــیلا، ط  -1

  .440، ص 1979

، 3الإداریــة، العــددحمیـد بــن علیـة ، إدارة المرافــق العامـة عــن طریـق الامتیــاز، دراسـة التجربــة الجزائریـة، مجلــة البحـوث   -2

  .45، ص 2007مصر، 

  .03راضیة بن مبارك، المرجع السابق، ص   -3

  .المتعلق بالولایة، المرجع السابق 07-12قانون رقم   -4

  .المتعلق بالبلدیة، المرجع السابق 10-11قانون رقم   -5
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 :خصائص عقد الامتیاز -2

من خلال مجمل التعاریف السابقة الذكر تبین أن عقد الامتیاز یتمیز بجملة من الخصائص 

  :جازها فیما یليیمكن إموالممیزات والتي 

یعتبر العقد عقدا إداریا فجهة إداریة طرفا في العقد  هعقد الامتیاز عقد اداري وشرط وجود -

كون قواعد القانون الإداري إنما وجدت لتحكم وتنظم نشاطات وأعمال  إلىیستند 

السلطات الإداریة، فضلا عن اعتبار العقود الإداریة نوعا من أنواع عقود الإدارة 

 .)1(العامة

حل عقد الامتیاز الإداري على إدارة واستغلال المرفق العام وكذلك یجب أن ینصب م -

 .وشروط استثنائیة دیجب أن یحتوي العقد على بنو 

 .موضوع عقد الامتیاز هو إدارة واستغلال المرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي -

ن انفاق عقد الامتیاز محدد المدة وطویلة نسبیا نظرا لطبیعة هذا العقد وما یترتب علیه م -

الملتزم نفقات كبیرة لانشاء المشروع وإدارته فغالبا ما تتسم مدة العقد بالطول نسبیا لذلك 

فإن التشریعات في مختلف الدول غالبا تنص على مدة محددة حرصا على أموال 

 .)2(الدولة

وتحمل مخاطره، حیث یمول المفوض له الإنجاز واقتناء  عتحمل الملتزم نفقات المشرو  -

ات واستغلال المرفق العام بنفسه ویتقاضى مقابل ذلك أتاوى من المنتفعین الممتلك

 .ویتحمل المخاطر الناجمة على تسییره وكل ذلك تحت رقابة السلطة مانحة التفویض

یخضع المرفق الذي یدار بطریقة الامتیاز لكافة القواعد التي تحكم سیر المرفق العامة  -

تحقیق المساواة بین المنتفعین وقابلیة المرفق من حیث ضرورة سیره بانتظام واطراد و 

 .للتعدیل والتطور

   

                                                           
  .117، ص السابقحمید بن علیة، المرجع   -1

  .345، ص 2014-2013قانون الإداري، منشورات جامعة دمشق، سوریا، ة، نعم الأحمد، اللبیعبد االله ط  -2
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 )1(:الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز -3

لقد اختلفت الأراء الفقهیة في تحدید الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز، فقد ذهب بعض 

السلطة مانحة الامتیاز بمالها من  هأن عقد الامتیاز هو ولید أمر انفرادي تصدر  إلىالفقهاء 

ولایة آمرة، ویرضخ له صاحب الامتیاز اختیارا لقبول شروط عقد الامتیاز، وهذا الرأي وإن 

بحقها في التدخل للتعدیل في قواعد عقد الامتیاز والغاءه دون الحاجة  للادارةكان یحتفظ 

ابرام العقد مغالاة قد تؤدي لرضا الطرف الآخر، إلا أنه یغالي في اغفال نصیب الملتزم في 

  .زعزعة مركزه إلى

اعتبار عقد الامتیاز عقدا من عقود القانون المدني، یخضع لما  إلىوذهب رأي آخر، 

تخضع له هذه العقود من قواعد ولكن قد تبین خطأ هذا الرأي لأن الأخذ به على إطلاقه 

  .رارهامجرد إقبیحول دون تدخل الإدارة في تعدیل شروط عقد الامتیاز 

نظریة العمل المختلط وهذه النظریة هي الأكثر قبولا في " دوجي"ولقد صاغ العمید 

وقتنا الحالي لتبریر الطبیعة القانونیة لعقود الامتیاز، ومؤدى هذه النظریة أن عقد الامتیاز 

هو عمل قانوني مركب یحتوي على نوعین من النصوص نصوص تنظیمیة ونصوص 

  .تعاقدیة

یمیة هي التي تتعلق بقواعد وتنظیم المرفق العام محل الامتیاز فالنصوص التنظ

وتسییره، وهي التي توضح كیفیة أداء الخدمة للمنتفعین، وتملك السلطة مانحة الامتیاز 

تعدیلها في أي وقت وفقا لحاجة المرفق العام موضوع الامتیاز، أما النصوص التعاقدیة فهي 

الامتیاز، وتنظم العلاقة بین صاحب الامتیاز والسلطة التي تتعلق بالحقوق المالیة لصاحبة 

  .مانحة الامتیاز، حیث تخضع لإدارة الطرفین وتحكمها قاعدة أن العقد شریعة المتعاقدین

   

                                                           
سهام سـهیلي، تفـویض المرفـق العـام كتقنیـة جدیـدة فـي التشـریع الجزائـري، مجلـة الدراسـات القانونیـة، مجلـة علمیـة دولیـة   -1

  .15-14أكادیمیة، سداسیة محكمة، جامعة یحي فارس المدیة، ص 
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  .الإیجارعقد : ثانیا

العقود التي عرفت  أهمأحد أسالیب تسییر المرفق العام وهو من بین  الإیجاریعتبر عقد 

اجراءاته فهذا الأخیر بقي لمدة طویلة مرتبطا ة الجزائر نظرا لبساطسعا في اانتشارا و 

  .بالامتیاز وجزء منه

 :الإیجارتعریف عقد  -1

باستغلال ) المستأجر(شخصا آخر ) المؤجر(هو عقد یكلف بموجبه شخص عمومي  الإیجار

مرفق عمومي لمدة معینة مع تقدیم المنشآت والأجهزة ویقوم المستأجر بتسییر واستغلال 

ویدفعه المنتفعون عن المرفق مستخدما موظفیه وأمواله ویتقاضى مقابلا مادیا یحدده العقد 

  )1(.طریق أتاوات

أن تأجیر مرافق القطاع العام لمستثمرین : محمد الصغیر بعليالدكتور وفي هذا الصدد یقول 

من الخواص بموجب امتیاز تمنحه الجهة المختصة من العقود الشائعة والمعروفة، وتعتبر 

، حیث یمكن اعتبار المرافق العامة الإیجارالبلدیات أكثر الجهات الإداریة استخداما لعقود 

ة وهو من العقود التي تتوفر أحد النماذج الأساسیة لخصخصة طرق تسییر المرافق المحلی

  .في معاییر تفویض المرافق بشكل مطلق وهو أحد الصیغ القانونیة لعقد الامتیاز

أنه تعهد السلطة ب الإیجارنجده قد عرف ) السالف الذكر( 247-15وبالرجوع للمرسوم 

یدفعها لها ، ویتصرف المفوض  المفوضة للمفوض له بتسییر مرفق عام وصیانته مقابل أتاوة

له حینئذ لحسابه وعلى مسؤولیته تمول  السلطة المفوضة بنفسها إقامة المرفق العام، ویدفع 

  .)2(أجر المفوض له من خلال تحصیل الأتاوى من مستعملي المرفق العام 

   

                                                           
  .81، ص 1، ط2005الإدارة المحلیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، محمد الصغیر بعلي، قانون    -1

المتعلـــق بتنظــیم الصـــفقات العمومیــة وتفویضـــات المرفــق العـــام،  274-15مــن المرســـوم الرئاســي  7الفقـــرة  210المــادة  -2

  .  المرجع السابق
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 :الإیجارخصائص عقد  -2

یتبین لنا أن هناك ثلاثة عناصر یتمیز بها عقد ایجار المرافق  الإیجارمن خلال تعریف عقد 

  :العامة وهي 

تحمل الشخص العام نفقات إقامة المرفق العام، إذ تتولى السلطة مانحة التفویض تحمل  -

نفقات إقامة المرافق العامة أو إقامة المنشآت الأساسیة العائدة له، بحیث یسلم الشخص العام 

 .)1(جاهز للتشغیل ویتولى هذا الأخیر ادارته واستغلالهالتفویض  صاحب إلىالمرفق 

العام بدفع  مرفقیلتزم مستأجر ال: السلطة المفوضة إلىتأدیة جزء من المقابل المالي  -

مقابل مالي للسلطة مانحة التفویض، إذ یقوم المستأجر بتحصیل مقابل من المنتفعین نتیجة 

للسلطة مانحة التفویض جزء من العائدات التي حصلها ن یعطي أاستغلال المرافق، ویلتزم ب

في عملیة الاستثمار بتقدیمها  همامن المنتفعین وتبدو هذه النتیجة طبیعة طالما أن الإدارة تس

 .)2(والذي تكبد الشخص العام نفقات إقامتها الإیجارمنشآت المرفق العام محل عقد 

مارات التي تكرس في عقد ایجار المرافق مدة عقد ایجار المرفق العام باعتبار أن الاستث -

العامة متواضعة ومقتصرة على نفقات التشغیل وصیانة المنشآت العامة دون تحمل نفقات 

 .)3(عاما 15إقامة المرافق، لذا فمدة عقد ایجار المرافق العامة تكون قصیرة ولا تتجاوز مدته 

 :وعقد الامتیاز الإیجارممیزات عقد  -3

المرافق العامة أسلوبا من أسالیب التسییر، أین یكلف أحد الأفراد  یعتبر تأجیر استغلال

زم سابق لمدة لتمقام من طرف الجماعات المحلیة أو أو أحد المؤسسات تسییر المشروع الم

  .)4(محددة ویشكل وسیلة لاستغلال مرفق عام ولیس اداري

                                                           
  .455مروان محي الدین القطب، المرجع السابق، ص   -1

أحمــد عثمـــان، عقــود تفـــویض المرفـــق العــام، دراســـة تحلیلیــة مقارنـــة ، دار الجامعــة الجدیـــدة، الإســـكندریة، ص  أبــو بكـــر -2

112  .  

  .456-455مروان محي الدین القطب، المرجع السابق، ص   -3

  .25ولید حیدر جابر، المرجع السابق، ص   -4
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  : ومن خلال ما سبق یمكن أن نستشف مجموعة من الممیزات 

 :وى التفویضمن حیث مست  - أ

یعتبر العقد أسلوب من أسالیب تسییر المرافق العامة، تعهد بموجبهم السلطة المفوضة 

للمفوض استغلال وتسییر المرافق العامة لمدة محددة، ویتحملان في ذلك أعباء متفاوتة 

الإداري، كما أنهما  الإیجارحیث نكون أكبر في عقد الامتیاز الإداري عنها في عقد 

یخضعان لنفس إجراءات التعاقد والمبادئ المنصوص علیها القانون والتي تخضع لها المرافق 

 .العامة

 :من حیث الخطر الذي یتحمله المفوض له  -  ب

في عقد الامتیاز یمول المفوض له الإنجاز واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق بنفسه ویدفع 

ة مشروعة الاستثماري وتتحمل الأخطار التي قد تلحق به وفي أموال قد تكون طائلة لإقام

فإن تمویل المشروع یكون  الإیجارالمقابل یتقاضى أتاوى من مستخدمي المرفق بینما عقد 

من قبل السلطة مانحة التفویض ویقتصر دوره في التسییر وصیانة المرفق العام مقابل اتاوة 

تحصیل الأتاوي من مستعملي المرفق وبالتالي سنویة یدفعه المؤجر له ویتقاضى أجره من 

، ویتصرف المفوض تحت مسؤولیته ولحسابه الاداري الإیجارنسبة الأخطار تقل في عقد 

  .في تسییر المرفق العام

 : التفویض ةمن حیث رقابة الإدارة مانح  -  ت

وبموظفیها الضمانات كونها تمارس الإدارة نفسها  أهمتشكل الرقابة الداخلیة للإدارة المتعاقدة 

ویعتبر نجاحها ونجاعتها مؤشرا هاما في تكریس المبادئ العامة لتنظیم صرف المال العام 

ومن ثمة فإن الاخلال بالالتزامات من قبل صاحب التفویض یعین تدخل الإدارة بما تملكه 

  .من امتیاز السلطة العامة لتقویم العمل لأن الهدف یتمثل في تحقیق النفع العام
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 .المحفزة وعقد التسییرعقد الوكالة : الفرع الثاني

في اطار الإصلاحات الاقتصادیة التي اتبعتها الحكومة الجزائریة والتي تهدف لإعطاء 

استحداث عقود جدیدة  إلىم اللجوء تلمؤسسات القطاع العمومي ااستقلالیة كبیرة في تسییر 

 247-15ع من خلال المرسوم رقم نص المشر  الإیجارعقد الامتیاز وعقد  إلىفبالإضافة 

  .على نوعین آخرین من عقود تفویض المرفق العام وهما الوكالة المحفزة والتسییر

  .الوكالة المحفزة: أولا

طریقة من طرق تسییر المرافق العامة وهو عقد تبرمه إحدى السلطات العمومیة  تعتبر

مع شخص طبیعي أو معنوي من القانون الخاص، لذلك سنحاول ضبط تعریفه ثم نبین 

  .خصائص هذا العقد

 :تعریف عقد الوكالة المحفزة -1

كثیر من  لقد كانت فكرة الوكالة في العقد الإداري معروفة إلا أنها لم تحظى باهتمام

عقد بمقتضاه  '': الوكالة بأنها  الدكتور ولید حیدر جابرقبل الفقهاء وفي هذا الصدد یعرفها 

الوكیل القیام بقضیة أو بعدة قضایا أو باهتمام عمل أو فعل أو جملة من  إلىیفوض الموكل 

أفعال ویشترط قبول الموكل ویجوز أن یكون قبول الوكالة ضمنیا وأن یستفاد من  أعمال او

  .)1(''قبل الوكیل

العقد الذي توكل من خلاله السلطة العامة تسییر وصیانة : وهناك من عرفها بأنها

المرفق العام لشخص آخر یمكن أن یكون من أشخاص القانون العام أو الخاص یتولى 

العامة ولا یتحصل على المقابل المالي من اتاوات المرتفقین بل بأجر  لتسییر لحساب السلطة

  .)2(''محدد بنسبة مئویة من رقم الأعمال المحققة في استغلال المرفق

                                                           
  .374ولید حیدر جابر، المرجع السابق، ص   -1

، جامعـة بجایـة، 02، عقود تفـویض المرفـق العـام، المجلـة الاكادیمیـة للبحـث القـانوني، كلیـة الحقـوق، عـددسهیلة فوناس  -2

  .259، ص 2014
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تعهد السلطة المفوضة '' : فنكون امام عقد الوكالة المحفزة عندما  أما المشرع الجزائري

مفوض له باستغلال المرفق العام لحساب له بتسییر وصیانة المرفق العام ویقوم الللمفوض 

  .السلطة المفوضة التي تمول بنفسها إقامة المرفق العام وتحتفظ بادارته

ویدفع أجر المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مئویة 

  .من رقم الأعمال، تضاف إلیها منحة إنتاجیة وحصة من الأرباح عند الاقتضاء

طة المفوضة بالاشتراك مع المفوض له، التعریفات التي یدفعها مستعملوا تحدد السل

  .)1("  المرفق العام ویحصل المفوض له التعریفات لحساب السلطة المفوضة المعینة

هذا العقد یقوم على فكرة التشجیع الاستثماري والبحث عن المردودیة، لأنه یقوم على 

المزایا وتقریر المسؤولیة المادیة من خلال دافع الشخصي لدى المفوض له، وذلك بمنح 

تقدیر الأجر من رقم الأعمال المحقق وهو ثابت تضاف إلیها نسبة متفاوت في شكل منحة 

إنتاجیة وحصة من الأرباح والتي تقدر على أساس الربح الصافي للمشروع أو على أساس 

  .)2(الدخل الإجمالي للمشروع

یض مرفق عام في فرنسا، وهو یجسد شراكة د تفو قوفي فرنسا یعتبر هذا العقد ع

الخواص في تسییر المرفق العام دون تحمل عبء البناء والتجهیز، وحصوله على مقابل 

مالي نتیجة تسییره وربطه برقم الاعمال والإنتاجیة والفعالیة وهذا لتشجیع المسیر لبذل الجهد 

 .للنهوض بالخدمة العمومیة

 .خصائص عقد الوكالة المحفزة -2

التعاریف السابقة یمكن استنتاج جملة من الخصائص التي یتمیز بها هذا العقد والتي من 

  :تتمثل في 

 .الاستغلال یكون لحساب الهیئة المفوضة -

                                                           
  .، المرجع السابق 274-15من المرسوم الرئاسي  210المادة   -1

  .565حسام الدین بركبیة، المرجع السابق، ص   -2
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الهیئة العمومیة مكلفة بأشغال البناء والصیانة والتجهیزات لسیر المرفق العام حیث یتولى  -

صاحب التفویض  إلىدایة العقد یسلمه مانح التفویض إقامة منشآت المرافق العامة، وعند ب

 .الذي یقوم بأعمال الصیانة العادیة للمرفق موضوع التفویض

المقابل المالي الذي یتحصل علیه صاحب التفویض حیث یتكون المقابل المالي الذي  -

جزء ثابت یحدد في العقد وجزء متحرك یرتبط بنتائج  علىتحصل علیه صاحب التفویض 

تحسین طرق  إلىاستغلال المرفق العام، والذي یعتبر حافزا أمام صاحب تفویض یدفعه 

 .)1(استغلال المرفق العام وتحسین انتاجه

مخاطر الاستغلال تتحملها الهیئة العمومیة والجزء الآخر یتحملها المسیر لأن أجره  -

 .ستغلالمرتبط بنتیجة الا

 .)2(إمكانیة إضافة علاوات مرتبطة بالتسییر الفعال والمردودیة الانتاجیة -

مدة عقد الإدارة بالوكالة المحفزة لا تتجاوز مدة العقد عشر سنوات على اعتبار أن مانح  -

التفویض هو من یتولى إقامة المرفق العام في حین یتحمل صاحب التفویض نفقات التشغیل 

  .فقط

  ر ــــییـــــد التســــقـــــع: ثالثا 

تكلف الإدارة بموجب هذا العقد المتعاقد باستغلال المرفق لكن على حساب السلطة المفوضة 

التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بادارته ویتلقى مقابل مالي بواسطة منحة تحدد بنسبة 

عقد التسیر تعریف مؤویة عن رقم الأعمال تضاف إلیها منحة انتاجیة، وسنحاول ضبط 

  .وتحدید خصائصه 

   

                                                           
ة فــي التشــریع الجزائــر، مجلــة الدراســات القانونیــة، مجلــة علمیــة دولیــة ســهام ســلیمان، تفــویض المرفــق العــام كتقنیــة جدیــد -1

  .18أكادیمیة  سداسیة محكمة ، جامعة یحي فارس المدیة، ص 

  .158-157نادیة ضریفي، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة، المرجع السابق، ص   -2
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 : تعریف عقد التسییر  - 

اجراء جد قریب من الوكالة المحفزة فهو عقد یبرم بین " على أنه  رشید زوایمیة الأستاذیرى 

عن المرفق وشخص عام أو خاص الذي  أحد أشخاص القانون العام المعنوي المسؤول

یستغل المرفق العام من باب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام، ویتحصل 

مئویة  على شكل منحة تحدید بنسبة  مباشرةالمفوض له على اجر  من السلطة المفوضة 

  .)1(" ة انتاجیة من رقم الأعمال مكملة بمنح

خص من القانون الخاص، هدفه ضمان سیر المرافق وعدم وشوعقد مبرم بین هیئة عمومیة  

وخسائر  مسیر بسیط للمرافق لا یتحمل أرباحوالتجهیز بل هو مجرد  البناءتحمل أعباء 

  .المرفق العام تسییر 

تعهد "أنه نكون أمام عقد التسییر عندما  210نص المادة تف 247-15المرسوم الرئاسي أما 

تسییر أو تسییر وصیانة المرفق العام، ویستغل المفوض له السلطة المفوضة المفوض له ب

  .بادارتهنفسها المرفق العام وتحتفظ حساب السلطة المفوضة التي تمول بلالمرفق العام 

بة مئویة من رقم یدفع أجر المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنس

  .ها منحة انتاجیة الأعمال یضاف إلی

في رفق العام وتحتفظ بالأرباح علموا المالسلطة المفوضة التعریفات التي یدفعها مستتتحمل و 

ویحصل  جزافیاحالة الحجز فإن السلطة المفوضة تعوض ذلك للمسیر الذي یتقاضى أجرا 

  " .ة نیطة المفوضة المعلله التعریفات لحساب الس للمفوض

تغلال مرفق عام، ولكنها تحتفظ كلف السلطة المفوضة بموجب هذا العقد المفوض له باست

بتحدید مسؤولیة التمویل والاستثمار وحساب التوازن المالي للمشروع محل الاستغلال 

                                                           
1 -  RACHID zouamia : la delegation . comentionnelle de serce puble a la bemredecret presidentiel du 

16 september 2015 sevue a cademique de la resbak gerudi rever semestuielle specialise reference 

sptieme annee volume 13- out – 2016 
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افیا وقد یقترن أحیانا بحوافز تتعلق بنتائج الاستغلال لذا غا مالیا جز بلوالمفوض له یتقاضى م

  )1(أخرى  إلىمن فترة  الجزافيیمكن أن یختلف المقابل المالي 

ویشترك عقد تسییر مع عقد الوكالة المحفزة في أن المفوض له یستغل المرفق لحساب  

السلطة المفوضة فهو یمثل صورة وكیل وتهدف السلطة المفوضة من تبنى عقود التسییر 

ل المشروع وصیانته بالاستفادة من الخبرة والكفاءة الفنیة للقطاع الخاص یغتشرفع كفاءة  إلى

انة في الحالات التي یصعب فیها اللجوء یلتي تطبیق عقود تشغیل والصا الادارةكما تلجأ 

لانخفاض أسعار تقدیم الخدمة وصعوبة  الإیجارعقود إمتیاز المرافق العام وعقود  إلى

هاذین  إلىزیادتها لأسباب سیاسیة أو لسوء حالة المرفق على نحو یتعذر معه اللجوء 

   )2( .الأسلوبین 

  )3(خصائص عقد التسییر  -2

قد التسییر عأحد أطراف  247-15قبل المرسوم :   من حیث الأطراف المتعاقدة - 

تصادیة أو الشركات ذات الاقتصاد قأو یتجسد في المؤسسة العمومیة الإیتمحور 

- 15المختلط التي تعتبر شركات تجاریة ولیست هیئة اداریة أما من خلال المرسوم 

العام  ي عام خاضع للقانونفضرورة أن یكون أحد الأطراف شخص معنو  247

 .والمسؤول عن المرفق العام

أن المسیر في عقد التسییر  یقوم بتسییر أموال تابعة للغیر :  من حیث الجانب المالي - 

منحة تحدید بنسبة مئویة من رقم "فالمسیر في عقد التسییر یتلقى أجر متفق علیه مسبق 

القیام بالزاماته یتم ر على یسالموفي حالة عجز "  الأعمال، تضاف إلیها منحة انتاجیة

 .افیا ز ، ویتقاضى أجرا جتعویضه بآخر

                                                           
  . 566ة ، المرجع السابق ص یبحسام الدین برك   -1
ص  2015المرفق العام، دراسـة تجلیلیـة مقارنـة ، دار الجامعـة الجدیـدى ، مصـر  أبوبكر أحمد عثمان، عقود تفویض   -2

118  
  68عبد الرحمان سبع ، المرجع السابق ، ص    -3
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یقتصر سوى  هیدل أن دور  ما المخاطر هذا ضیتحمل المفو : من حیث تحمل الأخطار - 

 .في عملیة التسییر 

  :ممیزات عقد الوكالة المحفزة وعقد التسییر  -3

مجموعة من الممیزات التي تتمیز بها  من خلال ما سبق عرضه یمكن أن نستشف     

  : العقدین یمكن انجازها في 

د وكالة یعوض هذا التسییر یقدم أحیانا على انه عق دقإن ع: عقد التسییر وعقد الوكالة   - أ

ي له وكالة الذذي لم ینته من قیاس حیویة عقد الالعقد هو جدید قدیم لدیه المستقبل أمامه، وال

م بتصرفات قانونیة دون أن یكون حاضرا فعلیا لأنه ممثل، القیاشخص لسمح یآلاف الأوجه 

وهذا ما یعطیها عدة مزایا لأنه بواسطة هؤلاء الوكلاء یمكن أن یكون حاضرا في نفس الوقت 

 )1(.وفي عدة أمكنة 

، عقد الوكالة أصبح تحت التأثیر الثنائي ز النشاطات المتعددة وأكثر حداثةالوكالة تحف  - ب

متناهي للحیاة القانونیة والدلیل هو توسع الوكالات في الحیاة لاد الیالاقتصادي والتعقللتطور 

ظهور قواعد خاصة بالرغم من القواعد العامة للوكالة الناتجة عن  إلىالتجاریة وهذا ما أدى 

بعض الفقهاء یتساءلون إذا ما كان المسیر  ر،القانون المدني لم تختفي تحت تأثیر هذا التطو 

یتصرف باسم ولحساب المؤسسة المالكة یقوم باتمام مهمته في إطار الوكالة وحتى  الذي

وهو بهذا مزود بالسلطات الواسعة للتصرف ویستطیع ابرام جمیع  خاصة في الشركة،وكالة 

 )2(.العقود والصفقات 

وتجدر الإشارة في خلاصة هذا المطلب أنه یمكن أن یأخذ تفویض المرفق العام       

 247-15من المرسوم الرئاسي  21أخرى غیر العقود التي نصت علیها المادة  أشكالا

إذ أنه یمكن ان یوجد عقود اداریة غیر مسماة تتضمن تفویض مرفق عام من قبل 

                                                           
  وما بعدها 68ص ، المرجع نفسه عبد الرحمان سبع ، -1
الماجسـتیر فـي الحقـوق مصطفى سعیداني، مكانة عقـد التسـییر فـي تنظـیم قطـاع الخـدمات، مـذكرة مـن أجـل نیـل شـهادة   -2

  38-37، ص  2013 2012ال جامعة وهران قانون أعم



 15/247 الرئاسي  المرسوم بعدخصوصیة تفویض المرفق العام المحلي                  الفصل الثاني
 

65 
 

أشخاص القانون العام او الخاص ومن ثمة فإن عقود تفویض  دأح إلىالسلطة المفوضة 

حقق فیه تتد المسماة، وإنما كل عقد المرفق العام لا یمكن حصرها بمجموعة من العقو 

 .التفویضالأسس التي یقوم علیها تفویض المرفق العام هو عقد من عقود 

ولا یفوتنا في هذا المقام أن ننوه بأن عقود تفویض المرفق العام تتعدد وفقا لمستوى التفویض 

  .المفوضةحملها المفوض له ومستوى رقابة السلطة یتوالمخاطر التي 

قى المسؤولیة على الشخص لالمشرع الجزائري في النصوص السالفة الذكر قد أ ونلاحظ أن

في حین عندما یتم  الإیجارالمفوض لوحده عندما یتم التفویض بواسطة أسلوبي الامتیاز و 

التفویض بأسلوبي الوكالة والتسییر فالسلطة المفوضة أي الدولة أو احدى هیئاتها هي التي 

التمویل أو الإدارة وبذلك یكون المشرع قد أخذ المسؤولیة الكاملة تتحمل المسؤولیة سواء في 

ة الكاملة بالمسؤولیأخرى مالیة والمخاطر وأحیانا أحیانا للمفوض له في تحمل الأعباء ال

عتبر تللسلطة المفوضة واستبعد فكرة التضامن والتعاون في تحمل المسؤولیة والمخاطر التي 

 )1(.من ممیزات تفویض المرفق العام 

  

   

                                                           
  .25-24ة أرزیل، المرجع السابق، ص نالكاه  -1
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ماهیـــة تفـــویض المرفـــق العـــام المحلـــي وفقـــا للمرســـوم : المبحـــث الثـــاني

  .199-18التنفیذي 

 2015ســـــبتمبر  16المـــــؤرخ فـــــي  247-15علـــــى الـــــرغم مـــــن أن المرســـــوم الرئاســـــي  

لمســتوى تنظــیم الصــفقات العمومیــة فــي ه المتضــمن تنظــیم الصــفقات أعتبــر قفــزة نوعیــة بإرتقــاء

الجزائــر وكــذا تفویضــات المرفــق العــام حیــث رســخ قــیم الشــفافیة وعــزز آلیــات المنافســة وطــرق 

ـــم یمـــنح الأحكـــام المطبقـــة علـــى تفویضـــات  ـــه ل ـــة الحـــق والقـــانون إلا أن الطعـــن كـــدعامات لدول

هتمامــــه الأكبــــر فكــــان ا) 210المــــادة  إلــــى 207مــــن المــــادة (مــــواد فقــــط  4المرفــــق العــــام إلا 

 بالإضـافةلمـواد القانونیـة مقارنـة بـالتفویض صة الأسد فـي احب  حظیتبالصفقات العمومیة التی

النصـوص التنظیمیـة  إلـىیحیلنا دائما  210و207وفي مواده  247-15أن هذا المرسوم  إلى

ر قــانون یــؤطر لنــا و التــي توضــح الإجــراءات العملیــة لتطبیقــة فكــان مــن الضــروري وجــوب صــد

افـق العامـة مـن یض المرفق العام قانونیا ویبین نمـط تسـییر یشـرك الخـواص فـي تسـییر المر تفو 

  .أجل تحقیق المصلحة العامة وتحقیق دوام سیر المرفق العام 

عـــامین بعـــد دخـــول المرســـوم الرئاســـي  التنظیمـــيوبموجـــب ذلـــك تـــم صـــیاغة هـــذا الـــنص 

ســــیرین علــــى المســــتوى وذلــــك بغــــرض تشــــجیع الم 2015حیــــز التنفیــــذ فــــي نهایــــة  15-247

والتفــاوض حــول العقــود بشــكل جــدي یــدعم الأنســب  التســییرنمــط  باختبــارالمحلــي علــى القیــام 

والمتعلـــــق  199-18 يالـــــدور الاقتصـــــادي للجماعـــــات المحلیـــــة فـــــتم مـــــیلاد المرســـــوم التنفیـــــذ

  )1(بتفویض المرفق العام 

وقــــد نظمهــــا المشــــرع لتعلقهــــا بالمــــال العــــام والأمــــلاك الوطنیــــة، كمــــا تعــــد الحــــل الأمثــــل 

، وهـــذا مــن خـــلال التقلــیص مـــن )البتــرولأســـعار انخفــاض (الأزمــة الراهنـــة  والأنجــح فــي ظـــل

فـــاق الحكـــومي وترشـــیده والبحـــث عـــن أســـالیب وطـــرق جدیـــدة للتمویـــل العمـــومي، والمتمثلـــة نالا

                                                           
  .48ج عدد  2018أوت  02المتعلق بتفویض المرفق العام المؤرخ في  199-18مرسوم تنفیذي رقم   -1
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رف فعــال فــي التنمیــة والاســتثمار العمــومي وهــذا لا یكــون إلا أساســا فــي إدخــال الخــواص كطــ

  .العمومیةمن خلال عقود التفویض وكذا التنظیم الفعال للصفقات 

یــة عقــود تفــویض المرفــق العــام للخــواص خاصــة فــي ظــل العجــز أهمكمــا تبــرز وتــزداد 

العمــومي فــي التمویــل، وكــذا مــن خــلال إعــادة تنظــیم صــرف المــال العــام وترشــیده مــن خــلال 

الأســعار البتــرول مــن خــلال المرســوم  إلــىإعــادة تنظــیم الصــفقات العمومیــة فــي ظــل الانهیــار 

  )1(المرفق العام المنظم للصفقات العمومیة وتفویضات  247-15الرئاسي 

وفــي هــذا الإطــار یمكــن للدولــة فــي القطاعــات التــي یســمح فیهــا القــانون بــذلك أن تنجــز 

ج منشــآت أو تقتنــي تجهیــزات ضــروریة لتســییر المرفــق العــام عــن طریــق مصــادر تمویــل خــار 

الخـــواص یمكـــن للبلدیـــة أن  إلـــىالمیزانیـــة العامـــة، ومـــن خـــلال تفـــویض تســـییر البنـــى التحتیـــة 

  .وأن تقلص من تكالیف التسییرتتحكم بل 

وتجــدر الإشــارة أن البلــدیات والولایــات تحــوز حالیــا علــى ممتلكــات غیــر مســتقلة لأنهــا لا 

كة بــین القطــاع العمــومي والخــاص المراقــب عــن اتملــك الوســائل لتســییرها ومــن ثمــة فــإن الشــر 

  .حل لهذه الوضعیة نقرب من طرف الدولة تعد أحس

الامتیـــاز فـــإن غالبیـــة المنشـــآت  وبـــالرغم مـــن بعـــض حـــالات التســـییر عـــن طریـــق عقـــود 

هـذه  نعمومیة في الجزائـر یـتم تسـییرها مباشـرة مـن طـرف الجماعـات المحلیـة وهـو یتطلـب مـال

 199-18 التنفیــذيهیكلیــة ضــخمة ولقــد اعتبــر المرســوم  ءاعبــوأالأخیــرة مــوارد مالیــة وبشــریة 

                                                           
المتعلـق بتفویضـات المرفـق  2018أوت  02المـؤرخ فـي  199/18مولود صابري ، شرح أحكـام المرسـوم التنفیـذي رقـم   -1

العام ، مداخلة في إطار محور یوم دراسي حول التفویضات المرفق العام ، المنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة لولایة 

  " .سیدي آرغیس "أم بواقي 
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لــة التنمیــة المحلیــة وخلــق جدیــة فــي التســییر والتــي مــن شــأنها منعطــف تــاریخي فــي تحریــك عج

  )1(. توفیر مناصب شغل جدیدة

ن حسـتقـدیم خدمـة ذات نوعیـة للمـواطن حیـث یـتم التكفـل بـه فـي أ إلـىكما یهدف أیضا  

هذا النوع من التسییر سیسمح للجماعات الإقلیمیـة التفـرغ التـام لأداء  إلىالظروف وأن اللجوء 

ن أو خـواص و یة، فهـذا الـنص فـتح المجـال لكـل المتعـاملین الاقتصـادیین عمومیـمهامها السـیاد

مجهـود ســنتین مـن البحــث مـن الجــانبین و فهــ،  وفـتح الأبــواب للمؤسسـات الصــغیرة والمتوسـطة

  .النظري والتطبیقي

مفهــوم التفــویض المرفــق العــام المحلــي فــي ظــل  إلــىوســنحاول فــي هــذا المبحــث التطــرق 

دئ تعریفـه، خصائصـه والمبـا فیـهفي المطلب الأول حیث تناولنـا  199-18المرسوم التنفیذي 

  . وفي المطلب الثاني تطرقنا الى طرق ابرام هذا التفویض بها هذا المرسومجاء الجدیدة التي 

في ظـل المرسـوم التنفیـذي ي مفهوم التفویض المرفق العام المحل: المطلب الأول

18-199.  

بنـــاء علـــى التقریـــر المشـــترك بـــین وزیـــر الداخلیـــة والجماعـــات المحلیـــة والتهیئـــة العمرانیـــة 

م والقــوانین لا ســیما قــانون ســیموعــة مــن المراجووزیــر المالیــة وبنــاء علــى الدســتور وبمقتضــى م

رســــوم التنفیــــذي رقــــم أصــــدر الــــوزیر الأول الم)3( 07-12وقــــانون الولایــــة )2( 10-11البلدیــــة 

  .والذي یحدد شروط وكیفیات تفویض المرفق العام للجماعات المحلیة  18-199

                                                           
، مـن 24.11.2018المرافق العامة التابعة للجماعات الإقلیمیة، جریدة الشعب ، صـادرة فـي یـوم خالد العیفة، تفویض   -1

  .سا  14:30على الساعة  2019ماي  13تم فحص الموقع یوم " جزایرس"الموقع 
فـي الخدمـة مونیة جلیل، احترام الجماعات الإقلیمیة في تفویض المرفق العام المبـادئ الشـفافیة والمنافسـة ضـمانا للجـودة  -2

المنظم  199-18العمومیة، مداخلة في إطار فعالیات الملتقى الوطني حول المرفق العام المحلي في ظل المرسوم التنفیذي 

  .07من طرف كلیة الحقوق، جامعة جیجل، ص 
  05المرجع السابق ص  199-18من المرسوم التنفیذي  2المادة   -3
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التوجــــه نحــــو الفعالیــــة وإرســــاء قواعــــد جدیــــدة غایتهــــا تحســــین رؤیــــة  إلــــىوالــــذي یهــــدف 

المؤسسات وتحقیق الجدیة في أدائها مع تشـجیع روح المبـادرة وعصـرنة طـرق التسـییر والعمـل 

تـــدخل الجماعـــات المحلیـــة فـــي التســـییر المباشـــر لحاجیـــات المـــواطنین مـــن  ردو علـــى تقلـــیص 

  )1(.خلال إعادة توزیع الثروة بین القطاعین العام والخاص

ویقصـــد بتفـــویض المرفـــق العمـــومي فـــي ظـــل هـــذا المرســـوم تحویـــل بعـــض المهـــام غیـــر 

عنوي عـام الغموض له قد یكون شخص م إلىالسیادیة التابعة للسلطات العمومیة لمدة محددة 

أو خاص، ویـتم تفـویض المرفـق العـام فـي إطـار احتـرام مبـادئ المسـاواة والاسـتمراریة والتكیـف 

مع ضمان معاییر الجودة والنجاعة في الخدمة العمومیة بحیث لا یمكن للمفوض له المسـتفید 

شـــخص آخـــر غیـــر أنـــه إذا فرضـــت ذلـــك  إلـــىمـــن تفـــویض المرفـــق العـــام أن یقـــوم بتفویضـــه 

مناولـة جــزء مـن المرفـق العــام المفـاوض بعــد  إلـىلـه اللجــوء  ضسـییر یمكــن للمفـو متطلبـات الت

ــــرمالموافقــــة الصــــریحة للســــلطات المفوضــــة و  ــــا  تب ــــویض المرفــــق العــــام وفق ــــة تف  لإحــــدىاتفاقی

  . الصیغتین، الطلب على المنافسة الذي یمثل القاعدة العامة والتراضي الذي یمثل الاستثناء 

  :199-18التنفیذي تعریف تفویض المرفق العام المحلي وفقا للمرسوم  :الأولالفرع 

تفــویض المرافــق العامــة فــي المــادة الثانیــة منــه كمــا  199-18عــرف المرســوم التنفیــذي 

یقصـــد بتفـــویض المرفـــق العـــام، فـــي مفهـــوم هـــذا المرســـوم، تحویـــل بعـــض المهـــام غیـــر " :یلـــي

أدانـاه  4المفـوض لـه المـذكور فـي المـادة  إلـىة لمدة محـدد السیادیة التابعة للسلطات العمومیة

  )2(". یهدف الصالح العام 

                                                           
  .08مونیة جلیل، المرجع السابق، ص   -1
  05المرجع السابق ص  199-18من المرسوم التنفیذي  2المادة   -2
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ومـــن ثمـــة فـــإن عملیـــة التفـــویض بمقتضـــى هـــذا المرســـوم تكـــون فقـــط فـــي المهـــام غیـــر  

وهـو مـا یعـرف بهیمنـة (السیادیة ومنه فالأنشطة والمهام السیادیة تسـتثنى مـن عملیـة التفـویض 

  )1() السلطة العامة

العــام الســیادي مفهــوم نســبیي یتغیــر بتغییــر الزمــان والمكــان فقــد یكــون لكــن یبقــى المرفــق 

مرفق ما سیادیا في زمن ما وغیر سیادي في زمن آخر كما أن ما یراه الأفراد غیر سیادي قـد 

تراه الدولة سیادیا وبالتالي حبذا لـو أن المشـرع هنـا حـدد هـذه المرافـق العامـة السـیادیة حتـى لا 

  )2(.عات واشكالات في المستقبلیر هذه المسألة مناز ثت

ـــالرجوع  مـــن ذات المرســـوم نجـــدها تـــنص علـــى أن فحـــوى هـــذا  04نـــص المـــادة  إلـــىوب

المرســـوم لا یتعلـــق إلا بتفـــویض المرفـــق العـــام للجماعـــات الإقلیمیـــة هـــذه الأخیـــرة المتمثلـــة فـــي 

المرسـوم لا ثمـة فـإن هـذا من الدستور ، ومـن  16الولایة والبلدیة حسب ما نصت علیه المادة 

) البلدیـــة، مؤسســـات ذات،الولایـــة  ،دولـــة(یطبـــق علـــى جمیـــع التفویضـــات الوطنیـــة أو المحلیـــة 

 207بموجــب المــادة  )الســابق الــذكر( 247-15والتــي كانــت یطبــق علیهــا المرســوم الرئاســي 

ـــود التـــي جـــاء بهـــا المرسضـــع تخأي أن المرافـــق العامـــة الوطنیـــة لا  210و ــــللقی ـــذي ـــــ وم التنفی

18-199.  

أمــا بالنســبة للطبیعــة القانونیــة لتفــویض المرافــق العامــة فــي ظــل هــذا المرســوم فــإن هــذا   

ا لا یــدع مجــالا للشــك حیــث اعتبــر اتفاقیــة تفــویض المرفــق مــالأخیــر كــان واضــحا وصــریحا ب

اتفاقیــة "  199-18مــن المرســوم التنفیــذي  06العــام عقــد إداري وهــذا مــا نصــت علیــه المــادة 

                                                           
معنــى هیمنــة الشــخص العــام أن هــذا الأخیــر یتخلــى عــن التســییر للمرفــق العــام، لكنــه یحــتفظ بســلطة الانشــاء والالغــاء   -1

مــن المرســوم  208 وتحدیــد القواعــد الأساســیة للتنظــیم وســیر المرفــق العــام وتوجیــه التوجیهــات العامــة وهــذا مــا أكدتــه المــادة

  .المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247-15الرئاسي 
تحول جدید لإدارة المرافـق العامـة فـي الجزائـر، : سمیر بوعنق، تكریس تقنیة تفویض المرفق العام في القانون الجزائري   -2

یضــات المرفــق العــام، المــنظم مــن طــرف جامعــة محمــد مداخلــة فــي إطــار فعالیــات الملتقــى الــوطني حــول تنظــیم عقــود وتفو 

  الصدیق بن یحي جیجل
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تفــــویض المرفــــق العــــام عقــــد إداري یبــــرم طبقــــا للتشــــریع والتنظــــیم المعمــــول بهمــــا وأحكــــام هــــذا 

  .فالتفویض هنا یكون بموجب اتفاقیة لا بموجب قانون ولا یوجب قرار" المرسوم 

بأنـه  199-18ومن ثمة یمكن تعریـف تفـویض المرفـق العـام بموجـب المرسـوم التنفیـذي 

) ویسـمى المفـوض(بـین شـخص مـن أشـخاص القـانون العـام عقد اداري یبرم في شكل اتفاقیـة "

ذلـك بمقابـل تتمثـل فـي عائـدات و وشخص معنوي، عام أو خاص من أجل تسـییر مرفـق عـام 

المسـاواة والاسـتمراریة والتكیـف مـع ضـمان فـي إطـار احتـرام مبـادئ  استغلال المرفـق المفـوض

  " معاییر الجودة والنجاعة في تقدیم الخدمة العمومیة 

لال هـذا التعریـف یمكـن أن نسـتنتج خصـائص تفـویض المرفـق العـام فـي ظـل هـذا من خـ

  :المرسوم

العقــد هــو أنــه عقــد اداري أي أن العلاقــة بــین صــاحب التفــویض الطبیعــة القانونیــة لهــذا  -1

هـي علاقـة تعاقدیـة تخضـع للأحكـام والبنـود المدرجـة فـي ) السلطة المفوضـة(و ) المفوض له(

 .العقدصلب 

وهــو الأصــیل وهــو شــخص ) الســلطة المفوضــة(المفــوض : أطــراف عقــد التفــویض همــا  -2

) الدولة، الجماعات المحلیـة، مؤسسـات عمومیـة ذات طـابع إداري(من أشخاص القانون العام 

والمفوض له وهو شخص معنوي من القانون العام أو الخاص، وهنا المرسـوم التنفیـذي اشـترط 

الـــذي لـــم  247-15لمرســـوم الرئاســـي خـــلاف اعلـــى (ئـــري خضـــوع هـــذا الأخیـــر للقـــانون الجزا

الــذین ینتفعــون مــن التفــویض، وهــم وهــم الاشــخاص وطــرف ثالــث وهــم المنتفعــین ) یشــترط ذلــك

وي تـااء العامـة خـلال دفـع الأعبـحكـم مشـاركتهم فـي الأبفي الأصل لیسوا طرفا فـي العقـد لكـن 

، ومـن بـین ذلك بطریقـة غیـر مباشـرة ن كاناد و في العق اوالرسوم من أجل الانتفاع بهم یشاركو 

أنهـــم الأولـــى  إلـــىوالتعریفـــات التـــي تقـــع علـــیهم بـــالنظر  الاتفاقیـــةعلـــى  الاطـــلاع وقهم حـــقحقـــ

 )1(.بالانتفاع من المرفق محل التفویض

                                                           
  .97، ص 2000عبد اللطیف محمد محمد، تفویض المرفق العام، دار النهضة العربیة، القاهرة،   -1
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وهو تحویل مهمة تسـییر واسـتغلال المرفـق العـام لمـدة محـددة أي أن : موضوع التفویض -3

یمتلكه فهذا التفویض هو نقل للمهام ولیس للملكیة كمـا  المفوض له یسیر هذا المرفق دون أن

أن المفـــوض لـــه یجـــب أن یتحمـــل جـــزء مـــن مخـــاطر التســـییر وهـــذا مـــا یجعـــل هـــذا التفـــویض 

 .یختلف عن الخوصصة

وهــذا أمــر منطقــي فمــادام أننــا بصــدد : ارتبــاط مقابــل التفــویض بعائــدات اســتغلال المرفــق -4

تعلـق بالجانـب المـادي كـل مـا یأكید أنها ستنظم بنود ذلك أي  إدارياتفاقیة تبرم في شكل عقد 

 .لمقابل هذا التفویض وهنا المفوض له یتحمل جزء من مخاطر الاستغلال

خضوع التفویض للمبـادئ التـي تحكـم سـیر المرافـق العامـة والتـي تتجلـى أساسـا فـي مبـدأ  -5

ذي الجدیــــد مبــــدأ الجــــودة المســــاواة ومبــــدأ الاســــتمراریة ومبــــدأ التكیــــف وأضــــاف المرســــوم التنفیــــ

مــن المرســوم الســابق  03والنجاعــة فــي تقــدیم الخدمــة العمومیــة وهــذا مــا نصــت علیــه المــادة 

 )1(.الذكر

التــي یخضــع لهــا تفــویض المرفــق العــام المحلــي فــي ظــل المرســوم  المبــادئ: الفــرع الثــاني

  .199-18التنفیذي 

تزاید المطالب الاقتصادیة والاجتماعیة المحلیة، أصبح تسییر المرفق العام المحلي  أمام

تــدني وظیفــة المرفــق بیشــیر مجموعــة مــن الإشــكالات وقــد ارتبطــت هــذه الإشــكالات بتراجــع و 

العــام لاســیما وأن المرافــق العامــة هــي الآلیــة التــي تمــارس عبرهــا الجماعــات الإقلیمیــة وظیفتهــا 

  .جتماعیةالاقتصادیة والا

لــــــذلك فــــــإن تكییــــــف المرافــــــق العامــــــة لمتطلبــــــات التنمیــــــة المتواصــــــلة تقتضــــــي معالجــــــة 

سیر هذه المرافق لمجموعة مـن  إخضاعالاختلالات الموجودة لاسیما الوظیفیة منها فلابد من 

  .المبادئ والقیم المؤطرة لنشاطها

                                                           
  .، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي  03المادة   -1
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كـــم ســـیر فـــي ذات المبـــادئ التـــي تح 199-18وتتجلـــى المبـــادئ التـــي تضـــمنها مرســـوم 

المرافـــق العمومیـــة مـــن ضـــرورة المســـاواة بـــین كـــل المـــرتفقین وضـــمان اســـتمراریة المرفـــق العـــام 

السـالفة  03قابلیة للتطور والتكیف، كما أن هذا المرسوم أضاف بموجب المادة  إلىبالإضافة 

  . الذكر أن تقدم الخدمة العمومیة وفقا لمعاییر الجودة والنجاعة

  .مبدأ الجودة: أولا

أورد الكثیـــر مـــن كتـــاب علـــم الإدارة تعـــاریف مختلفـــة للجـــودة فمـــثلا عرفتهـــا المنظمـــة الدولیــــة 

نشــاط أو عملیــة، أو الســلعة، أو الخدمــة، أو (الخصــائص الكلیــة لكیــان '' بأنهــا  ISOللمعــاییر 

التـي تعكـس فـي قدرتـه علـى اشـباع حاجـات صـریحة ) المنظمة أو نظـام أو فـرد أو مـزیج منهـا

  .)1(''وضمنیة

الجودة على انها مطابقة المواصفات المطلوبـة فـي الخدمـة لمـا هـو مقـدم فعـلا مـن  إلىوینظر 

خدمة، فهذا المبدأ نابعا من جوهر فكرة المرفق العام التي تعنـي وجـود حاجـات عامـة اقتضـت 

تــدخل الســلطة العامــة المختصــة لإنشــاء مرفــق عــام لإشــباعها، والخــدمات التــي یقــدمها المرفــق 

أن تكـون بحـد أدنـى مـن المواصـفات والجـودة المطلوبـة لاشـباع تلـك الحاجـات فـإن العام یجب 

لــم تكــن الخــدمات المقدمــة مــن المرفــق العــام علــى درجــة مــن الجــودة والاتقــان فإنهــا لــن تــؤدي 

الغرض من انشاء المرفق العام لأن اشباع هذه الحاجات أفضل من تقدیم خدمة ردیئـة متدنیـة 

  .)2(الجودة والنوعیة

ـــدیم خـــدمات لمســـتوى ''  :بأنهـــاف قـــاموس أكســـفورد الجـــودة وعـــر  درجـــة التمیـــز والتفـــوق أي تق

  .''أفضل 

                                                           
  .31، إدارة الجودة الشاملة، دار الیازوري للنشر، عمان، ص رعد الطاني ، عیسى قدادة   -1
من المبادئ التـي تحكـم ) الجدید(ماهر صالح علاوي الجبوري، نوعیة الخدمة أو جودة خدمة المرفق العام المبدأ الرابع   -2

  . 376ص .المرافق العامة
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أداء العمـل الصـحیح وبالشـكل الصـحیح '': كمـا عرفهـا معهـد الجـودة الفیـدرالي الأمریكـي بأنهـا 

  .)1(''تقییم المستفید من معرفة مدى تحسین الأداء  من المرة الأولى مع الاعتماد على

 بإشــباعمــن خــلال هــذه التعــاریف نتوصــل بأنهــا تــدور حــول تحقیــق كافــة المتطلبــات الخاصــة 

  .حاجات الجمهور المنتفع من الخدمة 

وتــدعیما لجــودة خــدمات المرافــق العمومیــة وعصــرنتها فقــد تــم إدخــال إصــلاحات عمیقــة للنظــام 

المحلي، وذلك قصد ضـمان تغطیـة تدریجیـة لنفقـات التسـییر بـإیرادات الجبایـة العادیـة  الجبائي

وذلــك مــن خــلال تكــوین المــوارد البشــریة وتعمــیم ادخــال التســییر الالكترونــي للضــریبة وتحســین 

  .)2(التحصیل الجبائي وتدعیم محاربة الاحتیال والتهرب الجبائیین

  .مبدأ النجاعة: ثانیا

المبــادئ الأساســیة المنصــوص علیهــا  إلــىإن خضــوع اتفاقیــات تفــویض المرفــق العــام لابرامهــا 

هو فـي حـد ذاتـه ضـمان لنجاعـة الطلبـات  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  05في المادة 

العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام، وهي نفس المبـادئ الـذي یجـب أن تراعـى عنـد ابـرام 

وهــــي مبــــادئ حریــــة الوصــــول للطلبــــات العمومیــــة والمســــاواة فــــي معاملــــة  الصــــفقات العمومیــــة

  .المرشحین وشفافیة الإجراءات

فالنجاعــة الهــدف منهــا واحــد ســواء تعلــق الأمــر بالصــفقات العمومیــة أو عقــود تفــویض المرفــق 

العام وهو ترشید النفقات العمومیة والبحث عن وسائل تمویل جدیدة أي زیادة المـوارد وتقلـیص 

  .)3(فقات وخلق الثروة بإبرام عقود بأقل تكلفةالن

                                                           
ســـالة ماجســـتیر، جامعـــة قاصـــدي مربـــاح ورقلـــة، حلیمـــة عیـــادي، مـــدخل ادارة الجـــودة لتقیـــیم خـــدمات المرافـــق العامـــة، ر   -1

  .13، ص 2013
  .07مونیة جلیل، المرجع السابق، ص   -2
  .4-3المرجع نفسه، ص   -3
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ویبرز هذا المبدأ من خلال عملیة اختیار الطرف المفوض لـه فـي علاقـة تسـییر المرفـق العـام 

بحیــث یختــار الأفضــل مــع مراعــاة جملــة مــن الإجــراءات التــي تضــمن الشــفافیة والمســاواة بــین 

 إلـــىوالتـــي أحالتنـــا  247-15ســـي مـــن المرســـوم الرئا 209المترشـــحین وهـــذا مـــا أقرتـــه المـــادة 

لضـــمان نجاعـــة الطلبـــات العمومیـــة والاســـتعمال الحســـن للمـــال (مـــن نفـــس المرســـوم 05المـــادة 

  ...)العام

  :ولا یتأتى مبدأ النجاعة إلا باحترام ثلاث إجراءات نوجزها في 

 :المسبق الإعلاننشر  إجراء .1

مـــا هـــو إلا تكـــریس لمبـــادئ حریـــة الوصـــول للطلبـــات العمومیـــة وتحقیـــق  الإجـــراءفهـــذا  

المســاواة بــین المترشــحین والهــدف منــه هــو إمكانیــة حصــول الســلطة علــى عــدة طلبــات الترشــح 

 .خلق مناخ تنافسي یفرض علیها المقارنة بین العروض واختیار أفضل عرض إلىمما یؤدي 

 :اجراء اختیار وانتقاء العروض .2

النجاعــة یتجســد فــي انتقــاء العــروض فــي مرحلــة أولــى مــن طــرف لجنــة فــتح أیضــا مبــدأ  

الاظرفــة ویــتم ذلــك بجلســة علنیــة وتســجل جمیــع الوثــائق المقدمــة مــن طــرف المترشــحین وفــي 

المرحلــة الثانیـــة تقـــوم اللجنـــة بدراســـة ملفـــات الترشــیح واعـــداد قائمـــة للـــذین تتـــوافر فـــیهم شـــروط 

 .روط وهذا تحقیقا لنجاعة الطلبات العمومیةالتأهیل المنصوص علیها في دفتر الش

 : اجراء المنح المؤقت واعداد مشروع اتفاقیة تفویض المرفق العمومي .3

فــإقرار المــنح المؤقــت هــو مــن اختصــاص الســلطة المفوضــة حیــث یشــترط المشــرع نشــره 

یــة بكــل وســیلة مناســبة واشــهاره علــى الأقــل فــي جریــدتین یــومیتین باللغــة الوطنیــة واللغــة الأجنب

  .199-18 التنفیذي الفقرة الأولى من المرسوم 41وهذا ما نصت علیه المادة 
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فــي هــذا المجــال  199-18ویمكــن تســجیل بعــض الملاحظــات علــى المرســوم التنفیــذي 

  :الذي جاء تنفیذا وتطبیقا له 247-15مقارنة بالمرسوم الرئاسي رقم 

التفویض المبرمـة مـن قبـل على عقود  199-18ینحصر تطبیق أحكام المرسوم التنفیذي  - 

 247-15الجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة الإداریة المحلیة، خلافا للمرسوم الرئاسـي 

الــذي جــاء شــاملا لكــل عقــود التفــویض المبرمــة مــن قبــل أشــخاص القــانون العــام بمــا فیهــا تلــك 

 .التي تبرمها الدولة والمؤسسات العامة الإداریة الوطنیة

أن یكــون شخصــا معنویــا  199-18لــه وفقــا للمرســوم التنفیــذي رقــم یشــترط فــي المفــوض  - 

ســواء مــن القــانون العــام أو الخــاص وینبغــي أن یكــون خاضــعا للقــانون الجزائــري، فــي حــین أن 

المرسوم الرئاسـي لـم یمیـز فـي الطبیعـة القانونیـة للمفـوض لـه، فحسـبه یمكـن أن یكـون شـخص 

 .)1(بیعي، وطني أو أجنبيمن القانون العام أو الخاص سواء معنوي أو ط

المنازعــات التــي تخــص عقــد تفــویض المرفــق العــام تخضــع لاختصــاص المحــاكم الإداریــة  - 

) الولایـة أو البلدیـة(لأن السلطة المفوضة مانحة التفویض في النـزاع وهـي الجماعـات المحلیـة 

داریـة، المتضمن قانون الإجـراءات المدنیـة والإ )2(09-08من القانون رقم  800حسب المادة 

فالــــدعاوي التــــي ترفعهــــا الســــلطة المفوضــــة صــــاحبة التفــــویض هــــي مــــن اختصــــاص المحــــاكم 

والمفـوض لـه أو بـین السـلطة التفـویض  مانحـةكان النـزاع بـین السـلطة المفوضـة  تىالإداریة م

، بینمــا یكــون النــزاع مــن اختصــاص المفوضــة مانحــة التفــویض والمنتفعــین مــن المرفــق العــام 

عنـــدما یكـــون قـــائم بـــین ) القســـم المـــدني، القســـم التجـــاري، القســـم الاجتمـــاعي(المحـــاكم العادیـــة 

 .المنتفعین من المرفق العام والمفوض له

                                                           
مداخلــة فـــي إطــار فعالیـــات . باهیــة مخلــوف، ســـبل تســویة النزاعـــات الناشــئة عـــن تنفیــذ اتفاقیــة تفـــویض المرافــق العامـــة  -1

، المــنظم مــن طــرف كلیــة الحقــوق، جامعــة جیجــل، 199-18فــي ظــل المرســوم  الملتقــى الــوطني حــول المرفــق العــام المحلــي

  . 15ص
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08قانون رقم   -2
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تجــدر الإشــارة أیضــا أن شــكل التفــویض وفقــا لهــذا المرســوم یكــون حســب مســتوى الخطــر  - 

 :الذي یتحمله ومدى تعقید المرفق ومسـتوى رقابـة المفـوض لـه والـذي یأخـذ أربعـة أشـكال هـي 

وهـي ذات الأشـكال التـي نـص علیهـا المرسـوم  )1(، الوكالة المحفزة، والتسـییرالإیجارالامتیاز، 

مــع الــنص علــى أن التفــویض یمكــن أن یأخــذ أشــكالا أخــرى وأحالنــا علــى  247-15الرئاســي 

 .التنظیم المعمول به

الـــذي وتجــدر الإشـــارة فـــي هــذا الصـــدد أن هـــذا المرســوم التنفیـــذي نـــص علــى اجـــراء المناولـــة و 

المفــوض لــه عــن جــزء مــن ســلطاته المفوضــة لطــرف ثالــث طبیعــي أو معنــوي  بموجبــه یتنــازل

وذلــك لتنفیــذ جــزء مــن الاتفاقیــة المبرمــة بــین الســلطة المفوضــة والمفــوض لــه ) یســمى المنــاول(

 60فقط من اتفاقیـة تفـویض المرفـق العـام وهـذا مـا نصـت علیـه المـادة  %40وذلك في حدود 

المناولة الا اذا نصـت الاتفاقیـة صـراحة  إلىولا یمكن اللجوء  199-18من المرسوم التنفیذي 

على ذلك وبعد الموافقـة المسـبقة للسـلطة المفوضـة علـى اختیـار المنـاول وهـذا مـا نصـت علیـه 

  .من ذات المرسوم 61المادة 

  .طرق ابرام عقود تفویض المرفق العام المحلي: طلب الثانيالم

المتضــــمن تنظــــیم الصــــفقات العمومیــــة  247-15أن المرســــوم الرئاســــي  إلــــىتجــــدر الإشــــارة 

الأحكــام ) 210 إلــى 207المــواد مــن (وتفویضــات المرفــق العــام تضــمن فــي البــاب الثــاني منــه

یــد للشــخص المعنــوي العــام الــذي المطبقــة علــى تفویضــات المرفــق العــام بصــفة عامــة دون تحد

فإنـــه تضـــمن جزئیـــات خاصـــة بعقـــود التفـــویض  199-18یقـــوم بـــالتفویض أمـــا المرســـوم رقـــم 

  .نیثمتللمرافق العمومیة المحلیة وجاءت أكثر تنظیما ودقة في مبادرة یستحق علیها كل ال

تبــرم اتفاقیــة تفــویض المرفــق العــام : 199-18مــن المرســوم التنفیــذي 08نصــت المــادة  حیــث

  الطلب على المنافسة الذي یمثل القاعدة العامة  -:وفقا لأحدى الصیغتین الآتیتین

                                                           
  .، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي  52وهذا ما نصت علیه المادة  -1
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 . التراضي الذي یمثل الاستثناء  -

  .ابرام عقود تفویض المرفق العام عن طریق الطلب على المنافسة: الفرع الأول

ـــب علـــى  حیـــث  ـــرام عقـــود تفـــویض المرفـــق العـــام عـــن طریـــق الطل ـــر المشـــرع الجزائـــر اب اعتب

المنافســـة القاعـــدة العامـــة فـــي اختیـــار المفـــوض لـــه وفـــي ذات الوقـــت جعـــل المنافســـة وطنیـــة 

الجزائـري ویهـدف مـن ، فقد اشترط أن یكون المفوض له شخص معنوي خاضع للقانون )1(فقط

، خلالها للحصول على أفضل عرض من خـلال المنافسـة بـین عـدة متعـاملین بشـكل متسـاوي 

مـا فعـل المشـرع الجزائـري بعـدم جعـل  حسـنم أفضـل عـرض و دلیحصل علیه المترشح الـذي یقـ

علـــــى الســـــعر كمحـــــدد لأفضـــــل عـــــرض  هلاعتمـــــاد قـــــانون الصـــــفقات العمومیـــــة هـــــو المطبـــــق

اعتبر أفضـل عـرض هوذلـك الـذي تقـدم فیـه أحسـن الضـمانات  ثم لخصوصیة التفویض و من

وهــو مــا نصــت علیــه  )2(دفتــر الشــروط المهنیــة والتقنیــة والمالیــة حســب ســلم التقیــیم المحــدد فــي

  .من ذات المرسوم 11المادة 

  :من نفس المرسوم یمر الانتقاء عن طریق المنافسة بمرحلتین 12وبمقتضى المادة 

وفیهـا یـتم الاختیـار الأولـي للمترشـحین بنـاء علـى ملفـات الترشـح وفقـا لمـا هـو :المرحلة الأولـى

وهــذا طبقــا لمــا نصــت " دفتــر ملــف الترشــح" منصــوص علیــه فــي دفتــر الشــروط تحــت عنــوان 

  .الفقرة الأولى 12علیه المادة 

یــتم دعــوة المترشــحین المنتقــون خــلال المرحلــة الأولــى لســحب دفتــر الشــروط  :المرحلــة الثانیــة

  .اقیة تفویض المرفق العامفلمتضمن البنود التعاقدین والتنظیمیة لاتا

                                                           
  .، المرجع السابق199-18فیذي من المرسوم التن 10المادة  -1
، 199-18دراسة أحكام المرسوم التنفیذي رقم : سناء بولقواس، عن التسییر المفوض للمرافق العامة المحلیة في الجزائر -2

، المـنظم مـن طـرف كلیـة 199-18مداخلة في إطار فعالیات الملتقى الوطني حـول المرفـق العـام المحلـي فـي ظـل المرسـوم 

  .09جیجل، صالحقوق، جامعة 
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تتــولى لجنــة اختیــار وانتقــاء العــروض فــي جلســة علنیــة فــي مرحلــة أولــى فــتح الأظرفــة وتســجل 

جمیــع الوثــائق التــي تقــدم بهــا المترشــحون، ثــم تنتقــي كمرحلــة ثانیــة فــي جلســة مغلقــة بنــاء علــى 

وض، وتعـد قائمـة المترشـحین، حسـب سـلم التنقـیط المحـدد أفضـل عـر كدراسة الملفات المقدمة 

ســـحب دفتـــر الشـــروط وتقـــدیم  إلـــىفـــي دفتـــر الشـــروط بعـــدها تـــدعو المترشـــحین المقبـــولین هنـــا 

عروضهم، ولم یحدد المشرع الوسیلة التي یـتم بهـا اسـتدعاءهم تاركـا السـلطة التقدیریـة للسـلطة 

  )1(المفوضة

المترشــــحین المقبــــولین تبعــــا لحجــــم ونطــــاق نشــــاط المرفــــق وتحــــدد أجــــل تقــــدیم العــــروض مــــن 

  .)2(العام

تتــولى بعــد ذلــك اللجنــة بــدعوى المترشــحین المقبــولین بشــكل منفــرد مــن أجــل المفاوضــة علــى 

العرض الذي قدمه في كل مفاوضة تحرر محضرا بذلك یبین العروض المدروسـة وترتیبهـا ثـم 

  .)3(ي یتم انتقاؤه وقدم أحسن عرضتقترح على مسؤول السلطة المفوضة المترشح الذ

  ابرام عقود تفویض المرفق العام عن طریق التراضي: الفرع الثاني

ولقد اعتبر المشرع الجزائـري ابـرام عقـود المرفـق العـام عـن طریـق التراضـي اسـتثناء عـن 

  :القاعدة العامة ویأخذ إحدى هاتین الصورتین

  :التراضي بعد الاستشارة: أولا

وض لــه واحــد مــن بــین ثلاثــة مترشــحین علــى الأقــل، ویــتم اللجــوء إلیــه فــي مفــ وفیــه یــتم اختیــار

  :حالة محددة هي

                                                           
  .، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي  32و  31المادتین  -1
  .، المرجع نفسه 34المادة  -2
  .المرجع نفسه 35المادة  -3
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عــن عـــدم جــدوى الطلـــب علــى المنافســـة للمــرة الثانیـــة، وفــي هـــذه الحالــة یـــتم  الإعـــلانعنــد  -

  .المنافسة لىاختیار المفوض له من بین المترشحین المؤهلین الذین شاركوا في الطلب ع

المرافــق العمومیــة التــي لا تســتدعي إجــراء الطلــب علــى المنافســة، یــتم عنــد تفــویض بعــض  -

تحدیــــد هــــذه الأخیــــرة بموجــــب قــــرار مشــــترك بــــین وزیــــر المالیــــة والــــوزیر المكلــــف بالجماعــــات 

ذلك یكون المشرع راع في ذلك الجهات التي لها علاقـة بموضـوع التفـویض، ویـتم بالإقلیمیة، و 

بعد التأكد مـن قـدراتهم المالیـة،  االقائمة المعدة مسبق إختیار المفوض له من واحد ممن هم في

والمهنیــة والتقنیــة التــي تســمح لهــم بتســییر المرفــق العــام المعنــى هنــا تقــوم لجنــة إختیــار وإنتقــاء 

مترشــــحین مــــؤهلین علــــى الأقــــل مــــن أجــــل تقــــدیم عروضــــهم وفقــــا لــــدفتر  3العــــروض بــــدعوة 

  .)1(. الشروط

  :التراضي البسیط: ثانیا

من خلاله السلطة المفوضة باختیار المفوض له الذي یكون مؤهلا لضـمان تسـییر مرفـق  تقوم

  :عام، بعد أن تتأكد من قدرته المالیة والمهنیة والتقنیة، ویتم اللجوء إلیه في الحالتین التالیتین

 عندما تكون استمراریة المرفق العام من طرف المفوض له. 

 ون موضوعه تمدید الآجالرفض المفوض له إمضاء الملحق الذي یك. 

  تقــــوم لجنــــة إختیــــار وإنتقــــاء العــــروض فــــي هــــذه الصــــورة بــــدعوة المرشــــح المختــــار لتقــــدیم

 .)2(عرضه

   

                                                           
  .، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي  37المادة  -1
  ، المرجع نفسه39المادة  -2



 15/247 الرئاسي  المرسوم بعدخصوصیة تفویض المرفق العام المحلي                  الفصل الثاني
 

81 
 

  :الثاني خلاصة الفصل 

 مــــن الخــــدمات وتقریــــب العامــــة المصــــلحة تحقیــــق هــــو یــــزال ولا الدولــــة هــــدف كــــان لمــــا

 مســــتوى علـــى ســــجل الـــذي العجــــز وأمـــام أنـــه إلا المحلیــــة، الجماعـــات طــــرق عـــن المـــواطنین

ـــة الجماعـــات ـــرة إلـــى أساســـا یعـــود والـــذي المحلی ـــة المهـــام كث  وظائفهـــا فـــي والتـــدخل لهـــا المثقل

 عـن وذلـك الخـاص والقطـاع العـام القطـاع بـین والتعـاون التناسـق مـن نوع ظهور أدى مهامهاو 

  ." العام المرفق تفویض عقود" طریق

 مكانـة ومنحهـا العمومیـة المرافـق تفویض لتقنیة كبیرة أهمیة أولى الجزائري والمشرع     

 بتنظیمهـا قـام إذ العمومیـة، الصـفقة شأن ذلك في أنهاش الإداري القانون مجال في مرموقة جد

 2015سـبتمبر 16 فـي المـؤرخ 247-15 الرئاسـي المرسـوم فـي والمتمثل واحد تنظیم بموجب

 خطـوة فـي الجزائـر فـي العـام المرفـق لتفـویض موحـد قـانوني نظـام ومولـد نوعیة قفزة یعد والذي

 قانونیـــة نصـــوص بموجـــب) الایجـــار-الامتیـــاز( التفـــویض أســـالیب بعـــض تـــأطیر مـــن للانتقـــال

 القــوانین مــن وغیرهــا...  البــري النقــل الطیــران، المیــاه، الولایــة، وقــانون البلدیــة كقــانون متنــاثرة

  . تسییر محفزة، الةوك تأجیر امتیاز، من التفویض أسالیب جمیع شمل موحد تنظیم إلى

 العمومیـة المرافـق بتفـویض خاصـة أحكامـا ووضـع أخیـرا الجزائـري المشـرع تـدخل كما   

 والـــــذي 2018 أوت 02 فـــــي المـــــؤرخ 199-18 التنفیـــــذي المرســـــوم بموجـــــب وذلـــــك المحلیـــــة

 تنظیمـــا أكثـــر جـــاءت إذ المحلیـــة، العمومیـــة المرافـــق التفـــویض بعقـــود خاصـــة جزئیـــات تضـــمن

ـــه مختلـــف وتنظـــیم العـــام المرفـــق تفـــویض بتكـــریس قـــام بحیـــث ودقـــة ـــة یحقـــق بمـــا جوانب  التنمی

 تحســـین یضـــمن بمـــا المحلـــي الشـــأن تـــدبیر الخـــاص للقطـــاع فعالـــة مشـــاركة ویضـــمن المحلیـــة

  .محلیا المقدمة الخدمات
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  :خاتمة

سبب انهیار بأواخر الثمانیات  في ها الجزائرتهدشة للتحویلات الاقتصادیة التي نتیج

سیما على شاملة لا لاحاتإصة الجزائریة إلى انتهاج سیاسة البترول سارعت الدولأسعار 

المعتمد على أسالیب القانون العام  الاشتراكيمن النظام  تلقفانتمرافقها العامة  مستوى

الاقتصادي  سیاسة الانفتاحلر إلى النظام اللیبرالي المكرس والأسلوب المباشر في التسیی

اللجوء إلى تقنیة فكان ظهر التعاون بین القطاع العام والقطاع الخاص فوالمبادرة الخاصة 

حقیق الفعالیة والمردودیة في ظل لعام كآلیة جدیدة وحدیثة والتي من شأنها تتفویض المرفق ا

  .تحقیق ذلك  نجز الأسالیب الكلاسیكیة عع

ئ تكاد دلمبا شأت لأجله لا بد من خضوعهاوحتى تضمن هذه المرافق الهدف الذي أن

ومبدأ التكیف  ،مبدأ الاستمراریة،تشمل أساسا في مبدأ المساواة و كل المرافق تخضع لها 

ومبدأ الشفافیة وغیرها من المبادئ التي تضمن تقدیم الخدمة العمومیة على قدر كبیر من 

  .النجاعة و  الجودة 

وأسالیب  قولما كان للمرفق العام المحلي أهمیة علمیة وعملیة خاصة فیما یتعلق بطر 

المرفق  تسییر البدایة لابد من البحث عن السبل المثلى والأنجع لتسییره فكان في تسییره كان

ب ال إلى أسلو نتقالا مت هال الهیئة التي قامت بإنشاءه وبعدمن قب العام المحلي مباشرة

تبني فكرة تفویض المرفق العام المحلي كأحسن طریقة  تم ثمالمؤسسة العامة كأسلوب أحدث 

الطرق كأفضل  والإیجارلتقدیم أفضل الخدمات للمواطنین فأعتمد على أسلوبي الامتیاز 

م صدرت التعلیمیة الوزاریة من طرف وزیر ثتسییر المرافق العمومیة المحلیة لتفویض 

لتي لیة وتأجیرها واحقة بامتیاز المرافق العمومیة المالمتعل 3.94/842الداخلیة تحت رقم 

 دي المشرع الجزائري عنكتفبة لعقود الامتیاز ولم یبالنس اسیمأعطت نظاما قانونیا كاملا لا

د بل أولى أهمیة أكبر لتقنیة تفویض المرفق العام ومنحها مكانة في مجال القانون حلهذا ا

الإداري شأنها شأن الصفقة العمومیة إذا قام بتنظیمها بموجب تنظیم واحد المتمثل في 

كهما في الطبیعة التعاقدیة وتكییفها على أنها انظرا لاشتر  247-15المرسوم الرئاسي رقم 
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إلى  207( یةبمواد قانون متفویض المرفق العاالرئاسي هذا المرسوم  صعقد إداري ولقد خ

والمقررة المرفق العام تفویض وأهم البنود التي جاء بها تلك المتعلقة بإجراءات ) 210

في إطار احترام تطبیق مجموعة من المبادئ  إتباعهایمیة والملزم ظبموجب نصوص تن

ضمان (من هذا المرسوم  5إلى المبادئ التي نصت علیها المادة  بالإضافةالسابقة الذكر 

  ). المال العام الحسنالاستعمال نجاعة الطلبات العمومیة و 

والمتعلق بتفویض المرفق العام  199-18لیصدر المشرع الجزائري المرسوم التنفیذي 

هذا  إبرامطرق  المرفق العام بالإضافة إلىا لخصوصیة تفویض جسیدتللجماعات المحلیة 

الطلب على المنافسة كقاعدة عامة والتراضي  تاإجراءالتفویض والمتمثلة أساسا في 

كإستثناء وقید في تطبیق هذه الإجراءات لتعلقها بالمال العام وتفادي أو على الأقل التقلیل 

  .من تبدید الأموال العامة والفساد الإداري 

الجزائر،  هاالتي عرفت ت الجدیدةوخلاصة لذلك یمكن القول أن التغییرات والتحولا

تسییر المرافق العامة وفرضت أسالیب جدیدة في ظل المحافظة والإبقاء  قأثرت على طر 

لهدف الأساسي على الطرق الكلاسیكیة تماشیا مع التحولات وهذا كله من أجل تحقیق ا

ي هذا نجد أن یة تتماشى مع المستجدات الطارئة وفققدیم خدمة عمومیة راللمرفق العام وهو ت

متناهیة لالعقود التفویض المحلي بإصداراته ال ةابعة بناءتالمشرع الجزائر في رقابة مستمرة وم

  .ق العامة فللنصوص القانونیة وتكریس الآلیة الحدیثة المتمثلة في آلیة تفویض المرا

ها في بحثنا یمكننا أن نعطي بعض الاقتراحات التي لیومن خلال النتائج المتوصل إ

  :عتقد أنها ضروریة ن

 نقله نوعیة في مجال تفویض  199-18ى الرغم من إعتبار المرسوم التنفیذي لع

فكنا ننتظر بعد ) یةالبلدیة ، الولا(رسوم یخص الجماعات المحلیة مأن هذا الالمرفق العام إلا 

مواد فقط خاصة بالتفویض أن یأتي قانون آخر  4والذي تضمن  247-15سي االمرسوم الرئ

ابرام عقود تفویض حلیة كما یجب تحدید وبدقة قواعد یتعلق بجمیع المرافق الوطنیة والم

 .المرفق العام بما لا یتحمل التأویل أو الشك 
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  ضرورة قیام الدولة دوریا بتقییم نوعیة الخدمة المقدمة ومدى نجاعة وفعالیة الطرق

سیر المرافق العمومیة في  تحكم م ومدى احترام المبادئ التيالمختارة في تسییر المرفق العا

 .لك في حالة انتهاكهم لهذه المبادئ بذمیة وتوقیع الجزاء على القائمین تقدیم الخدمة العمو 

  تطویر القدرات الفنیة والعلمیة للأشخاص القائمین على إجراءات ابرام عقود تفویض

التكوین المكثف والمستمر والاستفادة من تجارب الدول الرائدة في  لالمرفق العام من خلا

 .ین القطاع العمومي والقطاع الخاصمجال تفویض المرفق العام والشراكة ب

  إصدار قوانین لا تتفق مع الاستقرار القانوني أو ما یسمى بالأمن التشریعي، فإستمرار

إذ یجب صیاغة أحكام  رر الاستقراعد مظهرا من مظاهیالتطور متغیرات العصر وتحولاته 

قانونیة بما یتناسب والوضع الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي الذي تعیینه البلاد بأسلوب 

قانوني بسیط وواضح ومحاولة تقلیص الجوانب السلبیة حتى یتم تعزیز التشارك أكثر من 

 .القطاع العام والقطاع الخاص 

هذا المجال تبني أفكار الحكم الراشـد والأخـذ قترح بما نادى به أغلب المتخصصین في ن

ة الاصلاحات من أجل تطویر وعصرنة الإدارة العمومیة وتوفیر مرفـق عـام فعـال، یبها كأرض

" الزاویــة فــي القــانون الإداري رحجــ"انتــه فــي القــانون الإداري فهــو ویبقــى للمرفــق العمــومي مك

  ." جیز  نقاستو"من قبل الفقیه تعبیر على حد 
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  لنصوص القانونیةا: لاو أ

  :المراسیم الرئاسیة  - أ

، یتضـــــمن الصـــــفقات العمومیـــــة، 2010أكتـــــوبر  17، المـــــؤرخ فـــــي 236-10المرســـــوم الرئاســـــي رقـــــم  -

  .المعدل والمتمم الملغى 2010اكتوبر  7الصادرة بتاریخ   58ج عدد .ج.ر.ج

ینایر  13 خبتاری، الصادرة 02ر عدد .، ج2013ینایر  13المؤرخ في  03-13المرسوم الرئاسي رقم  -

  .الملغى 236-10المعدل والمتمم المرسوم الرئاسي رقم 

المتضـــــمن الصـــــفقات العمومیـــــة  2015ســـــبتمبر  16المـــــؤرخ فـــــي  247-15المرســـــوم الرئاســـــي رقـــــم  -

 .2015سبتمبر  20، مؤرخ في 50ر عدد .یضات المرفق العام ، جوتفو 

  :القوانین  -  ب

سبتمبر  4، صدار في  04ج، عدد .ج.ر.یتعلق بالمیاه، ج اوت 14مؤرخ في  12- 05قانون رقم  -

 04ج، عدد.ج.ر.، ج2008جانفي  23مؤرخ في  03- 08معدل ومتمم بموجب قانون رقم  2005

، 2009جویلیة  22مؤرخ في  02- 09معدل ومتمم بموجب الأمر رقم  2008جانفي  27صادر في 

 .2009جویلیة  22صادر في  44ج، عدد .ج.ر.ج

، صــادر 16ج، عــدد .ج.ر.یتعلــق بالنقــد والقــرض، ج 1990ابریــل  14مــؤرخ فــي  10-90قـانون رقــم  -

 .1990أفریل  18في 

یحـــدد القواعـــد العامـــة المتعلقـــة بالبریـــد والمواصـــلات  2000أوت  5مـــؤرخ فـــي  03-2000 قـــانون رقـــم -

  .2000أوت  6،صادر في  48ج، عدد .ج.ر.السلكیة واللاسلكیة، ج

، 2005سبتمبر  4صادر في  60، یتعلق بالمیاه، عدد 2005أوت  14مؤخ في  12- 05قانون رقم  -

 27صادر في  4ج، عدد .ج.ر.، ج2008جانفي  23مؤخ في  03- 08معدل ومتمم بموجب قانون رقم 

 .، معدل ومتمم بموجب 2008جانفي 

یتعلــــق بالكهربــــاء وتوزیــــع الغــــاز بواســــطة القنــــوات،  2002فیفــــري  5مــــؤرخ فــــي  01-02قــــانون رقــــم  -

  .2002فیفري  6صادر في  08ج، عدد .ج.ر.ج

، صــادر 43ج، عــدد .ج.ر.، یتعلــق بالمنافســة، ج2003جویلیــة  19مــؤرخ فــي  03-03قــانون رقــم    -

، 2008جــــــوان  5، مــــــؤرخ فــــــي 12-08، معــــــدل ومــــــتمم بموجــــــب قــــــانون رقــــــم 2003جویلیــــــة  20فــــــي 
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، 2010أوت  15مــــؤرخ فــــي  05-10، قــــانون رقــــم 2008 جویلیــــة 2صــــادر فــــي  36ج، عــــدد .ج.ر.ج

 .2010أوت  18صادر في  46ج، عدد .ج.ر.ج

المؤرخة في  15ج رقم .ج.ر.، المتضمن قانون البلدیة، ج1990افریل  7المؤرخ في  08-90القانون  -

  .1990ابریل  11

ابریل  11صادر ف ي 15ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالولایة، ج1990ابریل  7مؤرخ في  09-90قانون  -

  .1990افیرل سنة 

  .28، ص 60ج رقم .ج.ر.، المتضمن قانون المیاه، ج2005غشت  4المؤرخ في  12-05قانون  -

، یتعلــــــق بــــــالتوزیع الكهربــــــاء والغــــــاز بواســــــطة قنــــــوات، 2002فیفــــــري  05مــــــؤخ فــــــي  01-02قــــــانون  -

  .8ج، رقم .ج.ر.ج

فبرایر  29صادر في  12ر عدد .، یتعلق بالولایة ، ج2012فبرایر  21مؤرخ في  07-12قانون رقم  -

2012.  

، الصـــادرة 37ج عـــدد .ج.ر.، ج بالبلدیـــة، یتعلـــق 2011جـــوان  22المـــؤرخ فـــي  10-11قـــانون رقـــم  -

  .2011جویلیة  03بتاریخ 

یتعلـق بالوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه والمعـدل والمـتمم  2006فبرایـر  20مؤرخ فـي  01-06رقم  قانون -

  .2010سنة  50المنشور في الجریدة الرسمیة عدد  2010-11-26المؤرخ في  05-10بموجب الأمر 

  :التنفیذیة المراسیم  -  ت

ام التنظیمیــة یتضــمن الغــاء جمیــع الاحكــ 1988أكتــوبر  18مــؤرخ فــي  201-88مرســوم تنفیــذي رقــم  -

التــي تخــول المؤسســات العمومیــة ذات الطــابع الاقتصــادي الانفــراد بــأي نشــاط اقتصــادي واحتكــار للتجــارة، 

 .1988أكتوبر  19، صادر في 42ج، عدد .ج.ر.ج

المتضـمن تحدیـد شـروط انشـاء المؤسسـة العمومیـة  1983مـارس  19المؤرخ في  2000-83المرسوم  -

  .12ج، رقم .ج.ر.المحلیة وتنظیمها وسیرها، ج

مــاي  17بتـاریخ  20ر عـدد .،المتعلـق بالمیـاه، ج1993مــاي  14المـؤرخ فـي  328-83المرسـوم رقـم  -

1993 

ج عدد  2018أوت  02المتعلق بتفویض المرفق العام المؤرخ في  199- 18مرسوم تنفیذي رقم    -

48.  
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  :الأوامر  -  ث

 8صادر في  13ج، عدد .ج.ر.یتعلق بالتأمینات، ج 1995 جانفي 25مؤرخ في في  07-95أمر  -

،  15ج، عدد .ج.ر.، ج2000فیفري  20مؤرخ في  04-06، معدل ومتمم بموجب قانون 1995مارس 

 .2006مارس  12صادر في 

جویلیـــة  22صـــادر فـــي  44ج، عـــدد .ج.ر.، ج2009جویلیـــة  22مـــؤرخ فـــي  02-09الأمـــر رقـــم  -

2009. 

، المؤرخــة 44ج، رقــم .ج.ر.، یتضــمن قــانون الولایــة، ج1969مــاي  23المــؤرخ فــي  38-69الأمــر  -

  .1969ماي  23في 

 المؤرخــة 6ج، رقــم .ج.ر.، المتضــمن قــانون البلدیــة، ج1967ینــایر  18المــؤرخ فــي  24-67الأمــر  -

  .1967ینایر  18في 

  :بتكلا: ایناث

، دیــــوان المطبوعــــات 3أحمــــد محیــــو، محاضــــرات فــــي المؤسســــة الإداریــــة، ترجمــــة عــــرب صاصــــیلا، ط .1

  .1979الجامعیة، الجزائر، 

أبـــو بكـــر أحمـــد عثمـــان، عقـــود تفـــویض المرفـــق العـــام، دراســـة تحلیلیـــة مقارنـــة ، دار الجامعـــة الجدیـــدة،  .2

  .الإسكندریة

لیلیـــة مقارنـــة ، دار الجامعـــة الجدیـــدى ، حأبـــوبكر أحمـــد عثمـــان، عقـــود تفـــویض المرفـــق العـــام، دراســـة ت .3

   2015مصر 

، دار 1، ط)النشـاط الاداري -ظـیم الاداريالتن -ماهیـة القـانون الاداري(حمدي قبلات، القانون الاداري  .4

  .2008، الأردن، 1للنشر والتوزیع، ج وائل

  2000عبد اللطیف محمد محمد، تفویض المرفق العام، دار النهضة العربیة، القاهرة،  .5

  .2005عبد االله طلبة، محمد الحسین وآخرون، المدخل الى القانون الاداري، منشورات جامعة دمشق،  .6

  2014-2013، نعم الأحمد، القانون الإداري، منشورات جامعة دمشق، سوریا، عبد االله طلیبة .7

  2003علي خطار شنطاوي، الوجیز في القانون الاداري، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان،  .8

  2007، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 2عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، ط .9

، دار جســور للنشــر والتوزیــع، 5ت العمومیــة، القســم الأول، طعمــار بوضــیاف، شــرح تنظــیم الصــفقا .10

 ، المحمدیة، الجزائر2017
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عمـــار عوابــــدي ، القــــانون الإداري ، الجــــزء الثــــاني، النشــــاط الإداري، دیــــوان المطبوعــــات الجامعیــــة،  .11

2014   

  .2008ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة،  .12

، 2005محمــد الصــغیر بعلــي، قــانون الإدارة المحلیــة، دار العلــوم للنشــر والتوزیــع، عنابــة، الجزائــر،  .13

  .1ط

، )ترجمــة رحــال بــن عمــرو رحــال مــولاي ادرس(محمــد أمــین بوســماح، المرفــق العمــومي فــي الجزائــر  .14

  .1995الجزائر العاصمة، 

ات الحلبـــي الحقوقیـــة، بیـــروت، محمـــد رفعـــت عبـــد الوهـــاب، مبـــادئ واحكـــام القـــانون الاداري، منشـــور  .15

2003.  

محمـــد فــــاروق عبـــد الحمیــــد، نظریــــة المرفـــق العــــام فـــي القــــانون الجزائــــري بـــین المفهــــومین التقلیــــدي  .16

  .1987والاشتراكي ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، )BOT-الشـركات المختلطـة-الامتیـاز(مروان محي الدین القطـب، طـرق خصخصـة المرافـق العامـة .17

  .2009العام، منشورات الحلبي الحقوقیة،  تفویض المرفق

ـــ .18 ـــة وتفویضـــات المرفـــق العـــام، دار بلقـــیس  ةمونی ـــدة لتنظـــیم الصـــفقات العمومی ـــل، التـــدابیر الجدی جلی

  .2017للنشر، 

نادیة ضـریفي، تسـییر المرفـق العـام والتحـولات الجدیـدة، دار بلقـیس، الـدار البیضـاء، الجزائـر، بـدون  .19

 .سنة نشر

  .2010، دار المجد للنشر والتوزیع، 4باد، الوجیز في القانون الاداري، طناصر ل .20

نــــواف كنعــــان ، القــــانون الإداري ، الوظیفــــة العامــــة ، القــــرارات الإداریــــة، العقــــود الإداریــــة، الأمــــوال  .21

  2009، الإصدار السادس، 1العامة، ط

، دار 2011ن طبعــة، النــوي خرشــي ، تســییر المشــاریع فــي اطــار تنظــیم الصــفقات العمومیــة، بــدو  .22

  الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر

، دراســة تحلیلیــة ونقدیــة وتكمیلیــة لمنظومــة الصــفقات العمومیــة،  ةالنــوي خرشــي، الصــفقات العمومیــ .23

  ، عین ملیلة، الجزائر2018بدون طبعة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، 

الاشــغال -مــة الكبــرى وطــرق ادارتهــا، الاســتهلاكهیــام مــروة، القــانون الاداري الخــاص، المرافــق العا .24

  .، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان1التنظیم المدني، ط -العامة
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وجدي ثابت غبریال، مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس دسـتوري للمسـؤولیة دون خطـأ، دراسـة  .25

ون الاداري مزودة بأحكام مجلس الدولة المصري والفرنسي، مقارنة في نظریة المسؤولیة دون خطأ في القان

  .منشأة المعارف، الاسكندریة

، منشـورات حلبـي 1ولید حیدر جابر، التفویض في ادارة واسـتثمار المرافـق العامـة، دراسـة مقارنـة، ط .26

  .2009الحقوقیة، لبنان، 

عقـود البنـاء والتشـغیل والتحویـل عقــود (، تفـویض المرافـق العامـة وأبــرز تطبیقاتـه یعـرُب محمـد الشـرع .27

 2017لمیة الدولیة للنشر والتوزیع، ا، الدار الع1، دراسة مقارنة، ط)البوت

  .31رعد الطاني ، عیسى قدادة، إدارة الجودة الشاملة، دار الیازوري للنشر، عمان، ص    .28

مـن ) الجدیـد(الخدمة أو جودة خدمة المرفق العام المبـدأ الرابـع ماهر صالح علاوي الجبوري، نوعیة  .29

 .المبادئ التي تحكم المرافق العامة

 :المقالات والبحوث العلمیة: اثلثا

، مجلـة المفكـرحسام الدین بركیبة، تفویض المرفق العام مفهوم جدید ومسـتقل فـي إدارة المرفـق العـام،  .30

 .14مد خیضر بسكرة، العدد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مح

مجلــة البحــوث حمیــد بــن علیــة ، إدارة المرافــق العامــة عــن طریــق الامتیــاز، دراســة التجربــة الجزائریــة،  .31

 .45، ص 2007، مصر، 3، العددالإداریة

ســهام ســلیمان، تفــویض المرفــق العــام كتقنیــة جدیــدة فــي التشــریع الجزائــر، مجلــة الدراســات القانونیــة،  .32

 .مجلة علمیة دولیة أكادیمیة  سداسیة محكمة ، جامعة یحي فارس المدیة

، مجلــة الدراســات القانونیــةســهام ســهیلي، تفــویض المرفــق العــام كتقنیــة جدیــدة فــي التشــریع الجزائــري،  .33

 .دولیة أكادیمیة، سداسیة محكمة، جامعة یحي فارس المدیةمجلة علمیة 

ســــهیلة فونــــاس، عقــــود تفــــویض المرفــــق العــــام، المجلــــة الاكادیمیــــة للبحــــث القــــانوني، كلیــــة الحقــــوق،  .34

 .2014، جامعة بجایة، 02عدد

 مجلـة، "التسییر المفوض للمرفـق العـام المحلـي فـي قـانون البلدیـة الجزائـر" صونیة نایل، مقال بعنوان  .35

 15، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، العدد المفكر

عبـد السـلام لـزرق، محاضـرة بعنـوان علاقـة المنتفـع بـالمرفق العـام المحلـي فـي ظـل التسـییر المفـوض،  .36

 .كلیة الحقوق ، طنجة
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بحـــاث مجلـــة أاســـتخدام تفـــویض المرفـــق العـــام فـــي القـــانون الجزائـــري، " الكاهنـــة ارزیـــل، مقـــال بعنـــوان  .37

 .2017، جوان 3، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جیجل، العدد قانونیة وسیاسیة

محمــد زكریــا رقراقــي، واقــع المنافســة عنــد ابــرام عقــود تفویضــات المرافــق العامــة فــي الجزائــر، جامعــة  .38

 .8العدد  مجلة الدراسات الحقوقیة،الدكتور الطاهر مولاي سعیدة، 

نــــد ابــــرام عقــــود تفویضــــات المرافــــق العامــــة فــــي الجزائــــر، الدراســــات محمــــد زكریــــاء، واقــــع المنافســــة ع .39

  .الحقوقیة، العدد الثامن

المتضمن تنظیم الصفقات  247-15نوال بوهالي، التسییر المفوض في ظل المرسوم الرئاسي رقم .40

العدد  ،مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، 2العمومیة وتفویضات المرفق العام، جامعة البلیدة 

12. 

 :المداخلات :اعبار 

تحــول جدیــد لإدارة المرافــق : ســمیر بوعنــق، تكــریس تقنیــة تفــویض المرفــق العــام فــي القــانون الجزائــري .41

العامة في الجزائر، مداخلة في إطار فعالیات الملتقى الوطني حول تنظیم عقـود وتفویضـات المرفـق العـام، 

 –جیجل  –المنظم من طرف جامعة محمد الصدسق بن یحي 

دراســـة أحكـــام المرســـوم : ســـناء بولقـــواس، عـــن التســـییر المفـــوض للمرافـــق العامـــة المحلیـــة فـــي الجزائـــر .42

، مداخلــة فــي إطــار فعالیــات الملتقــى الــوطني حــول المرفــق العــام المحلــي فــي ظــل 199-18التنفیــذي رقــم 

 .، المنظم من طرف كلیة الحقوق، جامعة جیجل199-18المرسوم 

المتعلــق  2018أوت  02المــؤرخ فــي  199/18أحكــام المرســوم التنفیــذي رقــم مولــود صــابري ، شــرح  .43

بتفویضات المرفق العام ، مداخلة في إطار محور یوم دراسي حول التفویضات المرفق العام ، المنظم مـن 

 " .سیدي آرغیس "طرف غرفة التجارة والصناعة لولایة أم بواقي 

تفـویض المرفـق العـام المبـادئ الشـفافیة والمنافسـة ضـمانا مونیة جلیل، احترام الجماعات الإقلیمیة فـي  .44

للجودة في الخدمة العمومیة، مداخلة في إطار فعالیات الملتقى الوطني حول المرفق العام المحلي في ظل 

نادیــة ضــریفي، مداخلــة فــي .المــنظم مــن طــرف كلیــة الحقــوق، جامعــة جیجــل 199-18المرســوم التنفیــذي 
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 حلیمــة عیــادي، مــدخل ادارة الجــودة لتقیــیم خــدمات المرافــق العامــة، رســالة ماجســتیر، جامعــة قاصــدي .48
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-2012، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولـود معمـري تیـزي وزو، القانون تخصص قانون العقود

2013. 
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الحقــوق، تخصــص قــانون الجماعــات المحلیــة والهیئــات الاقلیمیــة، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة 

 .18، ص 2016ة، بجایة، عبد الرحمن میر 
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  الم��ص�

نتیجــــة للتحــــولات الاقتصــــادیة والسیاســــیة التــــي عرفتهــــا الــــدول وانســــحابها مــــن القطــــاع الاقتصــــادي 

أصــبحت الطــرق الكلاســیكیة لتســییر المرافــق العمومیــة غیــر ناجحــة ممــا أثــرت ســلبا علــى مردودیــة خــدمات 

یب التقلیدیـة ظهـرت هذه المرافق فظهرت طـرق وأسـالیب جدیـدة لتسـییر المرافـق العمومیـة إلـى جانـب الأسـال

  .122-93هذه الفكرة وتطورت في فرنسا حیث تم وضع نظامها قانوني لأول مرة ضمن أحكام القانون 

 1990لأول مرة في قانون الولایة والبلدیة لسنة " التفویض"أما في الجزائر فكان استعماله لمصطلح 

كطریقة استثنائیة لتسییر المرفق العام  حیث أعتبر عقد الامتیاز 12-05ثم في قانون المیاه رقم ) الملغي(

  ). التجاریة والصناعیة(سیما للمرافق الاقتصادیة في حالة عجز التسییر المباشر لا المحلي

 04/12/1994بتاریخ  842/ 94.3صدرت تعلیمة عن وزیر الداخلیة تحت رقم  1994وفي سنة 

الایجـار وأحاطتـه بنظـام قـانوني كامـل لـم والتي أعادت الاعتبار لعقد الامتیاز كمـا نصـت أیضـا علـى عقـد 

  .ینظمه أي قانون من قبل

وبمجـرد عـودة الأزمـة المالیــة وانهیـار أسـعار البتــرول عـادت الجزائـر إلـى ترشــید النفقـات فلجـأت إلــى 

المتعلــق بتنظــیم الصــفقات  247-15التفــویض وكانــت الإشــارة لــه والــنص علیــه بموجــب المرســوم الرئاســي 

والمتعلق بتفویض المرفق العـام  199-18المرفق العام ثم تلاه المرسوم التنفیذي رقم العمومیة وتفویضات 

  .للجماعات المحلیة

Abstract 

As a result of the economic and political transformations experienced by countries and 

their withdrawal from the economic sector, the classical methods of managing public utilities 

have become unsuccessful, which adversely affected the utility cost of these facilities. New 

methods and patterns have emerged for the management of public facilities along with 

traditional methods. This idea is developed in France, where its legal system was first 

established within the provisions of Law 93-122. 

In Algeria, the term "delegation" was first used in the province and municipal law of 

1990 (abrogated) and in water law No. 05-12. Where as the concession contract is considered 

to be an exceptional way to manage the local public utility in the event of a lack of direct 

management, particularly for economic facilities (commercial and industrial facilities). 

In 1994, an instruction was issued by the Minister of Interior under No. 54.6 / 842 on 

December 04th, 1994, which rehabilitated the concession contract, it also provided for a lease 

contract a full legal system that was never regulated by any law. 

As soon as the financial crisis and the collapse of oil prices were restored, Algeria had 

to rationalize expenditures, it resorted to the delegation and was referred to and provided for 

by Presidential Decree 15-247 on the regulation of public transactions and the delegation of 

the General Facility, followed by Executive Decree No. 18-199 on the delegation of Local 

Communities to the local communities. 
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